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  مقدمة

مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات المهمـــــــــــة مـــــــــــن الناحيـــــــــــة العمليـــــــــــة والتطبيقيـــــــــــة ولـــــــــــذلك ار�ينـــــــــــا أن نســـــــــــتعرض يعـــــــــــد التســـــــــــبيب 

ـــــــــة رقابـــــــــة  ـــــــــانوني أمـــــــــام هيئ ـــــــــه وإنمـــــــــا كـــــــــالتزام ق ـــــــــيس التســـــــــبيب في حـــــــــد ذات في هـــــــــذه الدراســـــــــة موضـــــــــوع التســـــــــبيب، ولكـــــــــن ل

 ضـــــــــائي العــــــــــاديأعلـــــــــى مـــــــــن الهيئــــــــــة مصـــــــــدرة القـــــــــرار، ألا وهــــــــــي المحكمـــــــــة العليـــــــــا الــــــــــتي تعتـــــــــبر أعلـــــــــى هيئــــــــــة في التنظـــــــــيم الق

  .الجزائري

كمـــــــــــا تعتـــــــــــبر المحكمـــــــــــة العليـــــــــــا محكمـــــــــــة قـــــــــــانون تســـــــــــهر علـــــــــــى تقـــــــــــويم عمـــــــــــل المحـــــــــــاكم وا�ـــــــــــالس القضـــــــــــائية مـــــــــــن 

خـــــــــلال مراقبــــــــــة  تطبيـــــــــق القــــــــــانون مـــــــــن جهــــــــــة ومـــــــــدى صــــــــــحة تطبيقـــــــــه وكــــــــــذلك الإجـــــــــراءات القانونيــــــــــة مـــــــــن جهــــــــــة �نيــــــــــة 

 26مـــــــــــــــــــؤرخ في  11/12مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــانون العضـــــــــــــــــــوي رقـــــــــــــــــــم  03مـــــــــــــــــــن الدســـــــــــــــــــتور وكـــــــــــــــــــذلك المـــــــــــــــــــادة  152المـــــــــــــــــــادة 

ــــــــــــو ــــــــــــا ليســــــــــــت درجــــــــــــة مــــــــــــن  2011يولي ــــــــــــا وعملهــــــــــــا واختصاصــــــــــــها، إذن فالمحكمــــــــــــة العلي ــــــــــــق بتنظــــــــــــيم المحكمــــــــــــة العلي المتعل

  .درجات التقاضي كما يعتقد البعض

ــــــــــبر  ــــــــــذي يعت ــــــــــة ال ــــــــــة علــــــــــى تســــــــــبيب الأحكــــــــــام الجزائي ــــــــــا في الرقاب ــــــــــة دور المحكمــــــــــة العلي ــــــــــوم بصــــــــــدد معرف ونحــــــــــن الي

ــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء لاســــــــــيما المــــــــــادة مــــــــــن الالتزامــــــــــات الدســــــــــتورية أولا ــــــــــتي تــــــــــنص علــــــــــى 144 وقب تعلــــــــــل : "مــــــــــن الدســــــــــتور ال

، "الأســـــــــــباب أســـــــــــاس الحكـــــــــــم":تـــــــــــنص علـــــــــــى الإجـــــــــــراءات الجزائيـــــــــــةمـــــــــــن قـــــــــــانون  379، والمـــــــــــادة "الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائية

هـــــــــذا مـــــــــن جهـــــــــة قانونيـــــــــة ومـــــــــن جهـــــــــة واقعيـــــــــة للتســـــــــبيب دور كبـــــــــير في تحقيـــــــــق الثقـــــــــة في القضـــــــــاء والقضـــــــــاة وكـــــــــذا يســـــــــمح 

  .رقابة على الأحكام الجزائيةبممارسة ال

ــــــــــــراد كــــــــــــان مــــــــــــن  ــــــــــــر مساســــــــــــا بحقــــــــــــوق وحــــــــــــر�ت الأف ــــــــــــة هــــــــــــي الأحكــــــــــــام الأكث ومــــــــــــا دامــــــــــــت الأحكــــــــــــام الجزائي

الواجـــــــــــب تعليلهـــــــــــا ليعـــــــــــرف المـــــــــــتهم أســـــــــــباب إدانتـــــــــــه وللمجتمـــــــــــع أيضـــــــــــا دور في الرقابـــــــــــة المعنويـــــــــــة علـــــــــــى أعمـــــــــــال القضـــــــــــاء 

الجزائيــــــــــــــة أي مــــــــــــــن دون إفــــــــــــــراط اســــــــــــــتعمال ولــــــــــــــذلك فالقاضــــــــــــــي مقيــــــــــــــد في اقتناعــــــــــــــه الموضــــــــــــــوعي بتســــــــــــــبيب الأحكــــــــــــــام 

ســـــــــــلطته التقديريـــــــــــة، محـــــــــــاولا القضـــــــــــاء �لعـــــــــــدل مـــــــــــن دون تضـــــــــــييع للحـــــــــــق العـــــــــــام أو هضـــــــــــم الحقـــــــــــوق والحـــــــــــر�ت الفرديـــــــــــة 

فالقاضــــــــــي هنــــــــــا أمــــــــــام رقابــــــــــة معنويــــــــــة يتقاسمهــــــــــا الفــــــــــرد وا�تمــــــــــع، وهنــــــــــاك رقابــــــــــة قانونيــــــــــة الــــــــــتي تحتكرهــــــــــا المحكمــــــــــة العليــــــــــا 

  . الأحكام القضائية بحكم اختصاصها المخول لها �لقانونوهي المؤثر المادي والفعلي في

ـــــــــــق الأمـــــــــــن  ـــــــــــدة لاســـــــــــيما مـــــــــــا تعلـــــــــــق منهـــــــــــا بتحقي تكمـــــــــــن أهميـــــــــــة دراســـــــــــة موضـــــــــــوع التســـــــــــبيب في جوانـــــــــــب عدي

القضــــــــــائي الــــــــــذي قلمــــــــــا يتحقــــــــــق عنــــــــــد الكثــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاس خاصــــــــــة لجهــــــــــل الكثــــــــــير مــــــــــنهم �لأمــــــــــور القانونيــــــــــة، ولطالمــــــــــا  

ـــــــــر مـــــــــن ذلـــــــــك يشـــــــــككون في نزاهـــــــــة القضـــــــــاة ولا كـــــــــان أكثـــــــــرهم يعتقـــــــــد بعـــــــــدم موضـــــــــوعية  القضـــــــــاء وعـــــــــدم حيـــــــــاده، وأكث

ـــــــــــت عكـــــــــــس ذلـــــــــــك خاصـــــــــــة وأن الأمـــــــــــر مهـــــــــــم إذا تعلـــــــــــق  ـــــــــــة يحقـــــــــــق أو يثب أضـــــــــــن أن شـــــــــــيء أكثـــــــــــر مـــــــــــن التســـــــــــبيب أهمي

ــــــــــة القــــــــــانون وكــــــــــذا اســــــــــتقلالية القضــــــــــاء هــــــــــو الثقــــــــــة في أجهــــــــــزة  ــــــــــام دول ــــــــــه أن أســــــــــاس قي ــــــــــه وممــــــــــا لا شــــــــــك في ��تمــــــــــع لأن

   .العدالة

لعــــــــــل الأمــــــــــر  :أمــــــــــا الأســــــــــباب الذاتيــــــــــة، اب اختيــــــــــار الموضــــــــــوع إلى أســــــــــباب ذاتيــــــــــة وأخــــــــــرى موضــــــــــوعيةترجــــــــــع أســــــــــبو 

متعلــــــــــــق فقــــــــــــط بميــــــــــــول إلى الجانــــــــــــب الإجرائــــــــــــي في القــــــــــــانون الجنــــــــــــائي، ويبــــــــــــدو لي أن موضــــــــــــوع التســــــــــــبيب مــــــــــــن المواضــــــــــــيع 
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أولهـــــــــا هـــــــــو بحكـــــــــم ف: وأمـــــــــا الأســـــــــباب الموضـــــــــوعية، اط المهمـــــــــة في الإجـــــــــراءات والإثبـــــــــاتالـــــــــتي تحـــــــــرك العديـــــــــد مـــــــــن النقـــــــــ

لابـــــــــــــد مــــــــــــن اختيـــــــــــــار موضـــــــــــــوع ذو علاقــــــــــــة بـــــــــــــه، وكــــــــــــون موضـــــــــــــوع التســــــــــــبيب مـــــــــــــن بـــــــــــــين )قـــــــــــــانون جنــــــــــــائي(التخصــــــــــــص

ــــــــــتي أقرهــــــــــا المشــــــــــرع لاســــــــــيما في الدســــــــــتور المــــــــــادة  ــــــــــه وخــــــــــرق هــــــــــذه القاعــــــــــد يعــــــــــني أحــــــــــد الأمــــــــــرين  144الضــــــــــما�ت ال من

ـــــــــة وإمـــــــــا تضـــــــــي المتطلـــــــــع لآراء الشـــــــــعب  ولعـــــــــل، ميع المصـــــــــلحة العامـــــــــة أو الحـــــــــق العـــــــــاإمـــــــــا هضـــــــــم الحقـــــــــوق والحـــــــــر�ت الفردي

ــــــــــة  ــــــــــتي يضــــــــــعها في أجهــــــــــزة القضــــــــــاء بصــــــــــفة عامــــــــــة و القضــــــــــاة بصــــــــــفة خاصــــــــــة يجــــــــــد أن هــــــــــذه الثقــــــــــة قليل حــــــــــول الثقــــــــــة ال

ولعـــــــــل الالتـــــــــزام بقاعـــــــــدة التســـــــــبيب بشـــــــــكل صـــــــــحيح ودقيـــــــــق يـــــــــدعم إلى حـــــــــد مـــــــــا هـــــــــذه الثقـــــــــة ويجـــــــــددها ممـــــــــا ينجـــــــــر عنـــــــــه 

  .تحقيق الأمن القضائي

ــــــــــــة تو  ــــــــــــذلك فــــــــــــإن الإشــــــــــــكالية المطروحــــــــــــة في هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع تــــــــــــدور نحصــــــــــــر دراســــــــــــتنا حــــــــــــول موضــــــــــــوع الرقاب ل

ــــــــــى  ــــــــــة عل ــــــــــة بمعــــــــــنى آخــــــــــر لمــــــــــاذا الرقاب ــــــــــى تســــــــــبيب الأحكــــــــــام الجزائي ــــــــــة عل ــــــــــرض الرقاب ــــــــــدعو إلى ف ــــــــــتي ت حــــــــــول الأســــــــــباب ال

القانونيــــــــــة تســــــــــبيب الأحكــــــــــام الجزائيــــــــــة؟ والأمــــــــــر الثــــــــــاني هــــــــــو أنــــــــــه مادامــــــــــت هنــــــــــاك رقابــــــــــة فعليــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال النصــــــــــوص 

ـــــــــذلك فســـــــــوف نبحـــــــــث في  ـــــــــا تختلـــــــــف عـــــــــن طبيعـــــــــة عمـــــــــل المحـــــــــاكم وا�ـــــــــالس القضـــــــــائية ل وأن طبيعـــــــــة عمـــــــــل المحكمـــــــــة العلي

  :نطاق هذه الرقابة ولذلك فالإشكالية المحورية للدراسة هي

  .ما هي دواعي وحدود رقابة المحكمة العليا على تسبيب الأحكام الجزائية؟

ــــــــــة واجتهــــــــــادات قضــــــــــائية وكــــــــــذلك نظــــــــــرا لطبيعــــــــــة موضــــــــــوع الدراســــــــــة ومــــــــــا و  ــــــــــه مــــــــــن نصــــــــــوص قانوني ــــــــــوي علي يحت

كمـــــــــــنهج أساســـــــــــي لدراســـــــــــة الموضـــــــــــوع   المـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي التحليلـــــــــــيآراء ونظـــــــــــر�ت فقهيـــــــــــة فقـــــــــــد تم الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى 

ـــــــــــتي تـــــــــــدعو إلى ضـــــــــــرورة إتبـــــــــــاع هـــــــــــذا المـــــــــــنهج تم الاســـــــــــتعانة كـــــــــــذلك  كمـــــــــــا.خاصـــــــــــة وأن الاجتهـــــــــــادات القضـــــــــــائية هـــــــــــي ال

ــــــــــــتي أجريناهــــــــــــا مــــــــــــع التشــــــــــــريع  اســــــــــــتثناء في �لمــــــــــــنهج المقــــــــــــارن ــــــــــــك في بعــــــــــــض المقــــــــــــار�ت ال بعــــــــــــض المــــــــــــرات فقــــــــــــط، وذل

  .الفرنسي مرة والتشريع المصري مرة أخرى

لقـــــــــد تم تقســـــــــيم هـــــــــذه الدراســـــــــة علـــــــــى أســـــــــاس الإشـــــــــكالية المطروحـــــــــة بحيـــــــــث أننـــــــــا قـــــــــد قســـــــــمنا البحـــــــــث إلى فصـــــــــلين وكـــــــــل 

  :فصل يحوي مبحثين كالتالي

في ضــــــــــــرورة الرقابــــــــــــة علــــــــــــى تســــــــــــبيب الأحكــــــــــــام الجزائيــــــــــــة، ونتنــــــــــــاول في هــــــــــــذا الفصــــــــــــل أولا وقبــــــــــــل كــــــــــــل  :الفصــــــــــــل الأول

شـــــــــــيء الالتـــــــــــزام �يـــــــــــراد أســـــــــــباب الحكـــــــــــم أي شـــــــــــرط وجـــــــــــود الأســـــــــــباب، وبينـــــــــــا مـــــــــــن خلالـــــــــــه الأحكـــــــــــام الـــــــــــتي لا تســـــــــــبب 

ـــــــــــتي تعتـــــــــــبر ـــــــــــزام �لتســـــــــــبيبإطلاقـــــــــــا وال للأســـــــــــباب،  وبعـــــــــــدها نبحـــــــــــث في الانعـــــــــــدام غـــــــــــير القـــــــــــانوني ،  اســـــــــــتثناء علـــــــــــى الالت

وبعـــــــــــد التعـــــــــــرف علـــــــــــى شـــــــــــرط وجـــــــــــود الأســـــــــــباب �تي إلى معرفـــــــــــة شـــــــــــرطان متعلقـــــــــــان بصـــــــــــحة وســـــــــــلامة التســـــــــــبيب همـــــــــــا  

ب وجـــــــــــزاء وبعـــــــــــدها منطقيـــــــــــة الأســـــــــــبا ،اب وجـــــــــــزاء تخلـــــــــــف ذلـــــــــــكونبـــــــــــدأ بكفايـــــــــــة الأســـــــــــب ،لأســـــــــــباب ومنطقيتهـــــــــــاكفايـــــــــــة ا

  .تخلف ذلك

ــــــــــا علــــــــــى تســــــــــبيب الأحكــــــــــام الجزائيــــــــــة، نســــــــــتهل هــــــــــذا الفصــــــــــل بمناقشــــــــــة : الفصــــــــــل الثــــــــــاني نطــــــــــاق رقابــــــــــة المحكمــــــــــة العلي

 ،وذلـــــــــــــك بتوضـــــــــــــيح أهميـــــــــــــة الفصـــــــــــــل ،إشــــــــــــكالية فقهيـــــــــــــة ســـــــــــــاخنة تتمثـــــــــــــل في صـــــــــــــعوبة الفصـــــــــــــل بــــــــــــين القـــــــــــــانون والواقـــــــــــــع

ـــــــــتي تنـــــــــاقش هـــــــــذه النقطـــــــــة وبعـــــــــدها ـــــــــة المتمثلـــــــــة في أهـــــــــم النظـــــــــر�ت ال ، وأخـــــــــيرا )المطلـــــــــب الثـــــــــاني(نتطـــــــــرق إلى معـــــــــايير التفرق
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ونـــــــــــــذكر  �لأســـــــــــــباب الواقعيـــــــــــــةالـــــــــــــذي نقســـــــــــــمه إلى قســـــــــــــمين بدايـــــــــــــة  نعـــــــــــــرج علـــــــــــــى ذكـــــــــــــر الأســـــــــــــباب الخاضـــــــــــــعة للرقابـــــــــــــة

.انونيــــــــــــــــــــــــةلأســــــــــــــــــــــــباب القالأســــــــــــــــــــــــباب الواقعيــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــــــدخل والــــــــــــــــــــــــتي لا تــــــــــــــــــــــــدخل في الرقابــــــــــــــــــــــــة، و�ايــــــــــــــــــــــــة �



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :الفصل الأول

في ضرورة الرقا�ة على تسبیب الأح�ام 

 الجزائ�ة
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من الدستور يستدعي منا البحث في الرقابة المفروضة على هذا  144إن القول �لزامية التسبيب حسب نص الماد 

في وجود هذا البيان أو الإجراء من عدمه، ولكن الالتزام، ولو كان الأمر مجرد بيان أو إجراء بسيط لكانت هذه الرقابة منحصرة 

الأمر أكثر تعقيدا فليس الأمر مقتصرا على مجرد وجود التسبيب في الحكم وكفى، وإنما يتعدى إلى مدى صحته وهو الأمر الذي 

  .جعلنا نختار هذا العنوان لهذا الفصل، بصيغة أخرى نقول مالذي يستدعي الرقابة على هذا الالتزام؟

وسندرج فيه الأحكام المستثناة من  )المبحث الأول(ة ذلك سنفتح الدراسة �لكلام على شرط وجود التسبيبولمعرف 

  .هذا الالتزام، وبعدها التطرق إلى تخلف الأسباب في الأحكام الواجب فيها التسبيب

ية بشرط كفاية بدا )المبحث الثاني(وفي الشطر الثاني من هذا الفصل سنتعرض لشرط كفاية الأسباب ومنطقيتها

أن نكون قد وفقنا في راجين  إلى شرط منطقية الأسباب وجزاء تخلف هذا الشرط أيضا بعدهاالأسباب وآ�ر تخلف هذا الشرط، و 

  .هذا التقسيم
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  شر� وجود الأس�اب :الم�حث الأول

غير أن قاعدة الإلزام لقد ألزم المشرع الجزائري قاضي الموضوع بتسبيب حكمه مثل �قي التشريعات الداخلية للدول، 

�لتسبيب لم �تي قاطعة مانعة بل هناك أحكام جزائية استثناها المشرع الجزائري من هذا الالتزام ألا وهي أحكام محكمة الجنا�ت 

إلى الأحكام الجزائية التي استثناها المشرع من قاعدة التسبيب ) المطلب الأول(وأحكام المحكمة العسكرية، وسوف نتعرض في 

الذي سنعرض فيه الانعدام المعيب للأسباب، أي تخلف الأسباب في الأحكام التي ألزم فيها ) المطلب الثاني(اذا؟ و�تي بعدها ولم

  .المشرع القاضي �لتسبيب سواء أكان جزئيا أو كليا

  ماستبعاد التسبيب في بعض الأحكا :المطلب الأول

ة لا يمكن أن تصلح في أي مكان وأي زمان، كما أ�ا لا يمكن أن من المسلم به أن قواعد القانون الوضعي قواعد نسبي

تكون شاملة وقطعية، ولذلك دائما تكون الاستثناءات واردة على قواعدها، وهو الحال �لنسبة لقاعدة تسبيب الأحكام الجزائية 

من هذا  )الفرع الثاني(، وأحكام المحكمة العسكرية )الفرع الأول(بصفة خاصة، فالمشرع استثنى كل من أحكام محكمة الجنا�ت 

  :الالتزام، والتي سوف نعرض طبيعتهما والأحكام التي تصدرا�ا لمعرفة مبررات هذا الاستثناء

  أحكام محكمة الجنا�ت: الفرع الأول

النظام القضائي  قبل التطرق إلى الأحكام التي تصدرها محكمة الجنا�ت يجب معرفة اختصاص هذه المحكمة ومحلها من

  :الجزائري، وبعدها تشكيلتها والأحكام التي تصدرها

توجد محكمة الجنا�ت على مستوى كل مجلس قضائي وهي واحدة، دائرة اختصاصها الإقليمي : اختصاص محكمة الجنا�ت. أولا

وفة ��ا جنا�ت والجنح ، أما اختصاصها النوعي فهي تفصل في القضا� الموص)1(محددة بدائرة اختصاص ا�لس القضائي

  .)2(والمخالفات المرتبطة �ا كما تفصل في الدعوى المدنية التبعية للقضا� المعروضة أمامها

أما الاختصاص الشخصي فهي تختص بمحاكمة الأشخاص البالغين وكذا الأحداث الأكثر من ستة عشر سنة و الذين 

  .)3(بيةارتكبوا جرائم موصوفة ��ا أعمال إرهابية أو تخري

                              
  .من ق إ ج 252أنظر المادة ) 1(

  .من ق إ ج 248أنظر المادة ) 2(

  .من ق إ ج 249أنظر المادة ) 3(
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كما يجب الإشارة إلى أن الطريق الوحيد الذي من خلاله تتصل محكمة الجنا�ت �لدعوى العمومية هو قرار الإحالة 

، هذا )1(الصادر عن غرفة الا�ام، وأن محكمة الجنا�ت تفصل �حكام �ائية كأول وآخر درجة فهي لا تعرف طريقا للاستئناف

  .الجنا�ت سواء الإقليمي أو الشخصي أو النوعي، وكذا مكان تواجدها�ختصار شديد حول اختصاص محكمة 

إن تشكيلة محكمة الجنا�ت غير مألوفة فهي تتشكل من خمسة : تشكيلة محكمة الجنا�ت و إجراءات المحاكمة أمامها. �نيا

، كما أن الدافع إلى  القول )4(لعامة، والنائب العام أو أحد مساعديه ممثلا في النيابة ا)3(، وكاتب ضبط مساعد)2(أعضاء للفصل

�ن التشكيلة غير مألوفة هو وجود قضاة شعبيون غير محترفين في هيئة الحكم، أي أن تشكيلة محكمة الجنا�ت هي قاضي رئيس 

  .لشعبية�لمحكمة ا -محكمة الجنا�ت  -ومستشارين مساعدين ومحلفين اثنين ممن تختارهم المحكمة لهذا الغرض، ولذلك يطلق عليها

بعد الإشارة إلى تشكيلة محكمة الجنا�ت يمكن للمحكمة أن تبدأ عملها للفصل في القضا� المعروضة عليها وفق 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 327إلى 248الإجراءات المقررة لذلك لاسيما المواد من 

داولات، يقوم أعضاء هيئة الحكم �لتصويت بعد الانتهاء من المرافعات وانصراف هيئة الحكم إلى القاعة المخصصة للم

: والسؤال الذي يطرح نفسه. بنعم أو لا على الأسئلة التي بطرحها الرئيس ويصدر الحكم تبعا لما قرر عن طريق التصويت �لأغلبية

  .أين التسبيب؟ وكيف تمارس المحكمة العليا رقابتها على أحكام محكمة الجنا�ت؟

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا : "من ق إ ج بنصها 307أجابت عنه المادة  فقد فبالنسبة للسؤال الأول

حسا� عن الوسائل التي �ا قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد �ا يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير 

بر، وأن يبحثوا �خلاص ضمائرهم في أي �ثير قد أحدثته في أو كفاية دليل ما، ولكنه �مرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتد

إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا  السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجبا�م، 

  ".هل لديكم اقتناع شخصي؟ 

ن تسبيب أحكامها، وأن الاقتناع الشخصي لا يخضع ومن هنا نقول أن القانون يعفي هيئة الحكم في محكمة الجنا�ت م

، ولعل هذا راجع لطبيعة التشكيلة المختلطة إذ يوجد �ا قضاة غير محترفين، غير أنه وما يعاب على المشرع )5(لرقابة المحكمة العليا

ة المحكمة الشعبية لا تجد لها تطبيقا الجزائري أنه وبوضعه لمحلفين اثنين فقط في هيئة الحكم لم يعد استبعاد التسبيب مبررا وأن فكر 

                              
  .من ق إ ج 250أنظر المادة ) 1(

  .من ق إ ج 258أنظر المادة ) 2(

  .من ق إ ج 257أنظر المادة ) 3(

  .من ق إ ج 256أنظر المادة ) 4(

 .199، ص1991، سنة3العددم ق ،  30/06/1987غ ج) 5(
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وهذا  )1(كان عدد المحلفين أربعة  1995صحيحا في القانون الجزائري، مع العلم أنه وقبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 

  .يعدل عنه؟ أقرب إلى القول �ن محكمة الجنا�ت محكمة شعبية، ويبقى السؤال مطروح لماذا قام المشرع �ذا التعديل؟ ولما لم

إذن المشرع الجزائري أخذ بنظام المحلفين في محكمة الجنا�ت كما هو الحال في القانون الفرنسي غير أنه لم �خذ به كما 

هو بل قام بتعديله، و�ذا فهو قد أفرغ النص من محتواه فلا هو أقر النظام كما هو ولا هو أبقى على الالتزام �لتسبيب، فمحكمة 

  .لتشريع الجزائري شبه شعبية إن صح التعبيرالجنا�ت في ا

كيف تمارس المحكمة العليا رقابتها على الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الجنا�ت؟،   أما الإجابة على السؤال الثاني

فإننا نقف عند دراستنا لنظام محكمة الجنا�ت أمام إجراء آخر غير مألوف ألا وهو طرح الأسئلة والتصويت عليها كما جاء في 

الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق  يقرر الرئيس إقفال �ب المرافعة ويتلو: " ق إ ج 305نص المادة 

، وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء )هل المتهم مذنب �رتكاب هذه الواقعة؟: (قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية

  .لمخففةواستثنى المشرع السؤال عن الظروف ا". عن كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز

لعل هذا الإجراء الذي �خذ به المشرع في محكمة الجنا�ت هو البديل عن تسبيب الأحكام الجنائية، فورقة الأسئلة تعتبر 

إذ تمارس المحكمة العليا رقابتها على أحكام محكمة الجنا�ت من خلال الأسئلة  )2(أساسا ومصدرا للحكم في الدعوى العمومية

  .تسبيبالمطروحة، فهي بمثابة ال

تعتبر محكمة الجنا�ت مختصة أيضا �لنضر والفصل في الدعوى المدنية التبعية المرتبطة : في الحكم في الدعوى المدنية التبعية. �لثا

  �لقضا� المعروضة عليها ولكن هل الحكم في الدعوى المدنية لا يسبب؟

 الأمر بشكل صريح جدا حيث أنه وتجاوزا من ق إ ج نجد أن المشرع قد فصل في �316لرجوع إلى أحكام المادة 

، مراعاة )316م /1الفقرة(لفكرة التشكيلة المختلطة غير المتجانسة أمر �لفصل في الدعوى المدنية التبعية دون إشراك المحلفين

بات التعويض ، وذلك سواء �لنسبة لطل)3(لوجود قضاة غير محترفين في التشكيلة أوجب الفصل في الدعوى المدنية دون إشراكهم

، أما مسألة تسبيب الحكم فقد جاء في الفقرة الثالثة من ذات )316م/2الفقرة(الخاصة �لمدعي المدني أو من المتهم المحكوم ببراءته

فالحكم في الدعوى المدنية يسبب كباقي الأحكام و متى أغفل ، "ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب": المادة �لنص على

                              
  .)5، ص11ج ر(المتضمن ق إ ج،  1966يونيو  8مؤرخ في  155- 66المعدل والمتمم للقانون  1995فبراير  25مؤرخ في  10- 95الأمر رقم ) 1(

 .91الاجتهاد القضائي، ص 18/11/1983غ ج ) 2(

 .301، ص1- 1989م ق : 10/07/1984غ ج) 3(
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، إذن فمحكمة الجنا�ت ملزمة �لفصل في الدعوى المدنية ولا يجوز لها أن تقضي بعدم )1(عرض قرارهم للنقضالقضاة ذلك ت

  .)2(اختصاصها وذلك سواء أكان الحكم قد صدر �لإدانة أو البراءة

  .أحكام المحكمة العسكرية: الفرع الثاني

الذي ينظمه، والإجراءات التي تجري أمام المحكمة يعتبر القضاء العسكري قضاء خاصا �لنظر إلى طبيعة القانون 

العسكرية والأشخاص الذين يختص �م وكذا العقو�ت التي يطبقها، وكل هذا وغيره يجعله متميزا عن القضاء العادي، ولها 

ا المحاكم ، غير أنه وما يهمنا �لدراسة هو الأحكام التي تصدره)3(تسميات أخرى مثل ا�الس العسكرية أو مجالس الحرب

العسكرية ونقصد الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى، وما جر� إلى التطرق إلى الأحكام العسكرية هو أ�ا في النهاية تخضع 

  :لرقابة المحكمة العليا والتي يخضع لرقابتها أيضا القضاء العادي، ويمكن معرفة ذلك من خلال دراسة ما يلي

المعلوم أن المحكمة العسكرية تفصل �ول وآخر درجة في القضا� المعروضة عليها، أما  من: تشكيلة المحكمة العسكرية. أولا

، )4(، وهي قاضي ��لس القضائي وقاضيان مساعدان لهما الصفة العسكرية)مختلطة(تشكيلتها فهي ثلاثية غير متجانسة

  .عدهويساعدهم كاتب ضبط مساعد وتكتمل الجلسة بحضور وكيل الدولة العسكري أو مسا

يعتبر القضاء العسكري قضاء استثنائي بحق نظرا لتجاوزه مجموعة من القواعد القانونية التي تضمن الحق في المحاكمة 

  .العادلة، ولكن هناك أمر واحد نريد التركيز عليه في هذا البحث وهو تسبيب الأحكام العسكرية

 285ت تقريبا تلك المقررة في محكمة الجنا�ت لاسيما المواد من تطبق نفس الإجراءا: إجراءات المحاكمة القضاء العسكري. �نيا

ق إ ج، ويقرر الرئيس إقفال �ب المرافعات ويتلو الأسئلة التي ينبغي على المحكمة أنم تجيب عليها وقد وضح المشرع  315إلى 

  :كالتالي  )5(أكثر في القانون العسكري إذ وضع شكل الأسئلة المطروحة

  لأفعال المنسوبة إليه؟هل المتهم مذنب �

  وهل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟

  وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟

                              
 .311، ص1989-1، العددم ق: 06/11/1984 قرار بتاريخ: غ ج) 1(

 .445، ص2005 -2، العددم ق: 360694ملف  21/09/2005 قرار بتاريخ: غ ج) 2(

  74، ص2007الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السلطة التقديرية للقاضي : د علي الكيكـمحم) 3(

  .من ق ق ع 09إلى  05أنظر المواد من ) 4(

  .من ق ق ع 159أنظر المادة ) 5(
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وهي الأساس إذ أنه يمكن للرئيس أن يضع أسئلة احتياطية، وبعدها تنصرف هيئة الحكم دون كاتب الضبط ولا الدفاع 

المخصصة، ويقومون �لتصويت بنفس الأشكال في محكمة الجنا�ت وتكون الإجابة ولا وكيل الدولة العسكري إلى قاعة المداولات 

  .)1(بنعم أو لا وتبت في القضية �غلبية الأصوات عن كل سؤال

وما يمكن ملاحظته أن المشرع هنا لم يستثني السؤال عن الظروف المخففة وذلك بعد التصويت �لإدانة، وكذا التداول 

  .�غلبية الأصوات، وهذا مالا نجده في محكمة الجنا�تبشأن العقوبة المطبقة 

المشرع أعفى المحكمة العسكرية من تسبيب أحكامها الفاصلة في موضوع : في شكل الحكم واستبعاده لقاعدة التسبيب. �لثا

  .)2(لانالدعوى بل ومنع تسبيبه صراحة، وذكر مجموعة من البيا�ت الواجبة الذكر في الحكم ورتب على تخلفها البط

إذن فقضاة المحكمة العسكرية لا يخضعون لرقابة المحكمة العليا في تقديرهم لأدلة الإثبات ماداموا قد أجابوا عن الأسئلة 

المطروحة بشكل قانوني فهي بمثابة تعليل للحكم الذي قضوا به والرقابة تمارس فقط على هذه الأسئلة وكذا البيا�ت السالفة 

  .من ق إ ج في أحكام المحكمة العسكرية 307وال تطبق أحكام المادة ، وفي كل الأح)3(الذكر

ومقارنة �لمشرع المصري فقد جعل من التسبيب واجبا على القاضي العسكري كما هو الحال �لنسبة لجهات القضاء في 

  )4(.يالقانون العام وهو بذلك أكثر ضما� لحقوق الخاضعين لأحكامه من هذه الناحية من التشريع الجزائر 

  الانعدام المعيب للأسباب: المطلب الثاني

كما سبق التطرق للأحكام التي أعفي فيها القاضي من الالتزام �لتسبيب إذ ليس عليه أن يسبب حكمه بل وإن فعل 

بيب ولكنه ذلك يعد مخالفا للقانون، سنأتي الآن على ذكر تخلف الأسباب في الأحكام الجزائية التي يكون فيها القاضي ملزما �لتس

، و�رة )الفرع الأول(يخالف هذا الالتزام، ولذلك استدعت الضرورة رقابة المحكمة العليا عليه، فالقاضي �رة لا يسبب حكمه بتا� 

  :كما سنعرض ذلك كالتالي) الفرع الثاني(أخرى يكون انعدام الأسباب جزئيا 

  الانعدام الكلي للأسباب: الفرع الأول

التزام قانوني وعليه يقوم الحكم القضائي كبناء يقوم به القاضي ومن خلال تسبيب الأحكام إن تسبيب الأحكام هو 

القضائية تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون ولا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة الطريقة التي من 

                              
  .من ق ق ع 167-166-165أنظر المواد ) 1(

  .من ق ق ع 176أنظر المادة ) 2(

  188، ص2005/2006، جامعة الجزائر، )دكتوراه في القانون الجنائيأطروحة (كري،لقضاء العسحدود الطابع الاستثنائي لقانون ا: عبد الرحمن بر�رة) 3(

  188المرجع نفسه، ص: عبد الرحمن بر�رة) 4(
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من ق إ ج، وللإشارة فقط  379من الدستور والمادة  141لمادة ، وهذا ما تؤكده ا)1(خلالها وصل القاضي إلى إصدار حكمه 

  .سوف نوضح مفهوم التسبيب وإن كان هذا متأخرا نوعا ما ولكن عسى أن يزيد من الوضوح أكثر

لقد ورد عن التسبيب عدة تعريفات مختلفة ولعل المعنى الواسع أو الظاهر من خلال اللفظ هو أن : مفهوم التسبيب. أولا

، هذا )2(ي الأدلة التي يستند إليها في إصدار الحكم أو القرار والأدلة تختلف حسب طبيعتها إلى قولية وفعلية وواقعيةالأسباب ه

�لمعنى الضيق ويقصد �لسبب عند رجال الفقه والقضاء احتواء الحكم على الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى صدوره، 

، )3(تبرر ما جاء فيه ومعرفة الدوافع التي أدت �لقاضي إلى إصدار حكمه على تلك الطريقةبمعنى تضمين الحكم الأسباب التي 

هذا �لمعنى الواسع والشامل لتسبيب الأحكام إذ لا يقتصر على مجرد بيان الأدلة بل يتعدى إلى كل إجراء يضمنه القاضي في 

رادها في حكمه، وقد أوردها المشرع الجزائري �لمعنى الواسع حكمه، هذا �ختصار المقصود �لأسباب التي يكون القاضي ملزم �ي

، أي كل ما بني عليه الحكم من أسباب واقعية وقانونية، ..."الأسباب أساس الحكم:"...من ق ا ج تنص 379بحيث نجد المادة 

لإجراءات الجزائية وهو بذلك فالتسبيب هو نقطة نظر دقيقة للجانب الفني والأسباب هي أساس هذا القرار، التي أوجدها قانون ا

  4يساهم في تدعيم مبدأ المحاكمة العادلة فالمحكمة العليا تطلب عقلانية معينة من المحكمة

إن أول ما يتبادر إلى العقل عند معرفة أن حكما ما غير مسبب مع إلزامية ذلك هو أن : أثر الانعدام الكلي للأسباب. �نيا

امت بخرق القانون، دون الحديث عن اعتبارات أخرى، وقد جاء قرار للمحكمة العليا في هذا الجهة مصدرة الحكم أو القرار قد ق

، ومن ثم فغنى (...)متى كان من المقرر قانو� أن كل قرار يجب أن يشتمل على أسباب مبررة لمنطوقه، ومطابقة للقانون :" الشأن

  )5((...)."القضاء بخلاف ذلك يعد قضاء منعدم التسبيب 

ن انعدام الأسباب كليا يقف حائلا دن ترك المحكمة العليا تمارس رقابتها على الحكم الجزائي، والمشرع الجزائري يبدو أ

، غير أنه وبقراءتنا �موعة من قرارات المحكمة العليا وجد� أن )6( جعل من عيب انعدام الأسباب وجها من أوجه الطعن �لنقض

عض يكون غير مقبول للأسباب نظن أ�ا تعود في مجملها إلى عدم فهم معنى الأسباب من هذا الوجه قلما يثار وإن ادعى به الب

جهة وعدم التمييز بين التسبيب وذكر الوقائع من جهة أخرى، أو ربما هذا راجع لعدم الاصطلاح على نموذج معين لتحرير 

                              
  .265، ص2010جوان  الجزائر،/جامعة منتوري، قسنطينة، 33العدد مجلة العلوم الإنسانية، يب الأحكام القضائية،المنهجية في تسب: حسين فريجة) 1(

 .142، بغداد، العراق، ص2004شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة الوطنية، : مد مصطفىـجمال مح) 2(

 .268مرجع سابق، ص: حسين فريجة) 3(

(4 ) Thierry Gare et Catherine Ginestet, Droit Pénale  Procédure Pénale, Dalloz, Paris, 2000, p383. 

  .251الجزائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة الجزائر، صقانون الإجراءات : يوسف دلاندة) 5(

  .من ق إ ج 500أنظر المادة ) 6(
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المطبقة من قبيل وجه الطعن �لنقض المأخوذ من الأحكام القضائية، ونجد أن المحكمة العليا تعد عدم ذكر النصوص القانونية 

  .)1(انعدام التسبيب

وخلاصة القول أن الحكم الذي ليس به أسباب يعد حكما أبتر أي �قص وغير كامل خاصة وأن التسبيب التزام قانوني 

ابة على ما تم القضاء وفوق ذلك دستوري، وليس هذا فحسب بل يترتب عليه النقض والبطلان، فغياب التسبيب يعني صعوبة الرق

  .به

  :الانعدام الجزئي للأسباب: الفرع الثاني

في الحقيقة الانعدام نفسه ولكن قد يكن هذا الانعدام للأسباب جزئيا فهل سيكون مؤثرا في الحكم؟، ولذلك فإن الحكم 

لة من كلا الصورتين من يتضمن مجموعة من الأسباب منها ما هو مؤثر ومنها ما هو غير ذلك ولذلك سوف نختار بعض الأمث

  .الانعدام الجزئي للأسباب

  :وتتمثل أساسا في النقاط الأساسية التالية التي سنأتي على ذكرها كالآتي :من الأسباب المؤثرة. أولا

المستوجبة لقد ألزم المشرع قضاة الموضوع بذكر الوقائع : خلو الأسباب من الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .1

ويبدو أن المشرع الجزائري قد �ج نفس الطريق من خلال أحكام ، )2( للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإلا كان الحكم �طلاً 

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة :" ، وذكر في ذات المادة ثلاث صور على سبيل التخيير �لنص3ف\من ق إ ج  379المادة 

  (...).". ين أو مسؤوليا�م أو مساءلتهم عنهاالأشخاص المذكور 

تعني الظروف الشخصية  -مسؤوليا�م–أن هذا غير متناسب لأن الأولى تعود على الوقائع محل المتابعة والثانية ويبدو لنا 

 - مساءلتهم عنها–لثة والموضوعية المحيطة �لوقائع والتي من خلالها يتم تحديد أساس الركن المعنوي وكذا تحديد العقوبة، وأما الثا

فهي تفيد الأمور الإجرائية من متابعة وتحقيق، ومن هنا يتضح أ�م ليسوا من نفس الجنس بحيث أنه لكل كلمة دلالتها الخاصة لذا  

ات المتبعة هكذا لكان الحكم شاملا للوقائع والظرف المحيطة والإجراء" و"حرف " أو"كان الأجدر �لمشرع أن يضع مكان حرف 

مع العلم أن العناصر التي ذكرها تتعلق بركن آخر من أركان الحكم وهو " يبين في المنطوق: "كما نلاحظ أنه ابتدأها بـ،  في ذلك

ذكر الوقائع بما يدخل في ذلك أركان الجريمة والتكييف، هذا و�لرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العليا نجدها تعتبرهم من قبيل 

  .من الجانبين الواقع والقانونالأمور التي تدخل في التسبيب 

                              
  .60، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص)قرارات ا�لس الأعلى(الاجتهاد القضائي) 1(

  855- 854، ص2006الإسكندرية،  البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،: مد الحسينيـمدحت مح) 2(
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نعود دائما إلى مبدأ الشرعية المبدأ الأسمى في التجريم والعقاب، إذ على : عدم الإشارة إلى النص القانوني الذي طبقه الحكم .2

القاضي الفاصل في موضوع الدعوى أن يبين النصوص القانونية التي طبقها واستند إليها في حكمه، والعلة من بيان النصوص 

، إذن هذا البيان أساسي في الحكم فقد )1( القانونية هو تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون

، ونلاحظ أنه جعلها أيضا من بيا�ت المنطوق مع أن المحكمة العليا )2(ألزم به المشرع الجزائري قاضي الموضوع عند تحرير حكمه

 .ونية قصورا في التسبيب كما سنبين ذلك لاحقاجعلت عدم ذكر النصوص القان

تعد أدلة الحكم من أسبابه ولذلك فإن عدم وضوحها أو عدم صحتها يخل �لحكم أصلا،  :عدم وضوح الأدلة المؤدية للحكم .3

القاضي أن يبين والتقدير بين الأدلة ولكن على ) 3(فالقاعد العامة في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري هي حرية الإثبات

مناقشته لهذه الأدلة وأسباب الأخذ �ا أو عدم الأخذ �ا، وكذلك هنا استثناءات على قاعدة الحرية في الإثبات فهناك أدلة 

وعليه فإن غياب هذا السبب أو عدم وضوحه ، )5(، كما أن هناك جرائم اشترط لإثبا�ا أدلة معينة )4(أعطاها المشرع حجية معينة

  .نقض الحكم وإبطاله على اعتبار أن هناك انعدام في التسبيب قد يؤدي إلى

كل طلب أو دفع تقدم به أطراف الدعوى يكون جوهر� ولم تستجب إليه المحكمة أو لم تبرر : عدم الرد على الدفوع والطلبات .4

ن �لنقض المرتبط بمخالفة قاعدة ، أما �لنسبة لمعيار الجوهرية فقد جاء في اجتهاد للمحكمة العليا حول وجه الطع)6( عدم قبوله

من ق إ ج الوجه الثالث، أن جوهرية أو عدم جوهرية قاعدة إجرائية ما، ترتبط �حد  500جوهرية في الإجراءات في المادة 

  :المفاهيم التالية

 مفهوم البطلان الصريح كجزاء مقرر �لقانون، .1

 مفهوم النظام العمومي، .2

 )7(.ومفهوم المساس بحقوق الدفاع .3

و�لكلام على عدم الرد على الدفوع والطلبات نجد أ�ا متعلقة بحقوق الدفاع، و�لنظام العام من جهة �نية كو�ا تتعلق 

، هذا بصفة )8(�لمساواة أمام القانون وممارسة حق التقاضي، كما أن عدم الرد على الطلبات يعد وجها من أوجه الطعن �لنقض

ومنه فإن عدم الرد على أو رفض الطلبات ، والدفوع سنأتي على ذكرها لاحقاً  لى الطلباتعامة لكن هناك شروط أخرى للرد ع

                              
  .859المرجع نفسه، ص: مد الحسينيـمدحت مح) 1(

  (...)".ونصوص القانون المطبقة :" (...) من ق إ ج الفقرة الثالثة379أنظر نص المادة ) 2(

  (...)".يجوز إثبات الجرائم �ي طريقة من طرق الإثبات: "من ق إ ج 212أنظر المادة ) 3(

  .�لنسبة لبعض المحاضر كمحاضر الجمارك 217من ق إ ج �لنسبة للمحاضر والتقارير، والمادة  216و 215أنظر المادتين ) 4(

  .من ق ع، وكذا جريمة السياقة في حالة السكر وجوب فحص بيولوجي للدم 341اشترط المشرع أدلة معينة في جريمة الز� أنظر المادة ) 5(

  840، ص2005، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،7ئية، طالإجراءات الجنا: د زكي أبو عامرـمحم) 6(

  .81الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص) 7(

  .من ق إ ج 500أنظر المادة ) 8(
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والدفوع دون تبرير أو تسبيب ذلك فهي بذلك ملزمة �يراد ما يدل على أ�ا تعرضت لعناصر الدعوى وألمت �ا على وجه يفصح 

  .)1(عن أ�ا فطنت إليها ووازنت بينها

ونعني �ا تلك الأسباب التي الثانوية أو الزائد التي لا محل لها من التسبيب الحقيقي حيث أ�ا لا : من الأسباب غير المؤثرة. �نيا

  :تعدو أن تكون سببا للنقض أو محلا للرقابة كو�ا ليست من أسباب الحكم الفعلية ومن هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر

هناك من الدفوع التي لا يحتاج القضاء إلى الإجابة عنها صراحة إنما مبناه الاكتفاء �لدلالة الضمنية :الدفوع عدم الرد على بعض .1

، ولا يكون الدفع جوهر� إلا إذا ترتب )2(المستفادة من تصريح المحكمة �قتناعها بقوة أدلة الإدانة التي عنيت بتفصيلها في الحكم

،بمعنى أن الدفوع غير الجوهرية وغير المؤثرة في )3(فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى

  .اقتناع المحكمة فإنه لا داعي للرد عليها أو رفضها حتى

ص لقد سبق أن ذكر� أنه على القاضي ذكر النصوص القانونية ولكن المقصود �لنصو :عدم ذكر النصوص الإجرائية الشكلية .2

، أما إغفال الإشارة إلى )4(دون كتابة نصها) كتابة أرقام المواد(القانونية هنا هي النصوص الموضوعية وتكفي الإشارة إليها 

  .)5(النصوص الإجرائية فلا يبطل الحكم

ين حدين لقد أعطى المشرع سلطة تقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة وذلك بوضعها ب:عدم ذكر أسباب تقدير العقوبة .3

الحد الأدنى والحد الأقصى سواء العقو�ت الجسدية أو المالية، ولا يلزم ذكر الأسباب المتعلقة بتحديد مقدارها مادامت لم تخرج من 

، فالأمر يعود لسلطته التقديرية وهو �ختياره العقوبة بين الحدين يكون قد )6(بين الحدين المقررين لها �لنصوص القانونية المطبقة 

  .ق القانونطب

وخلاصة القول في الأسباب غير المؤثرة نقول إن كل أمر غير متعلق �ركان الجريمة أو عناصرها أو النصوص القانونية 

الموضوعية �لدرجة الأولى والنصوص الإجرائية �لدرجة الثانية ، أي كل ما من شأنه أن يحدث �ثيرا جذر� في الدعوى العمومية 

 .رقابة المحكمة العليا لأن القانون لم يشر إليه صراحة وغير ذلك لا يدخل تحت

                              
  .841المرجع السابق، ص: مد زكي أبو عامرـمح) 1(

  .1098، ص1995الإسكندرية، ، الدفوع الجنائية، منشأة المعارف: عبد الحميد الشواربي) 2(

  .840مرجع سابق، ص: زكي أبو عامر محمود) 3(

  .860مرجع سابق، ص: مد الحسينيـمدحت مح) 4(

  860المرجع نفسه، ص: مد الحسينيـمدحت مح) 5(

  .580، ص2007البطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، : عبد الحميد الشواربي) 6(
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  .شر� �فا�ة الأس�اب ومنطقیتها: الم�حث الثاني

، "الأسباب أساس الحكم: "ق إ ج بقوله 379لقد عبر المشرع الجزائري عن أهمية الأسباب في الفقرة الثانية من المادة 

، ولذلك كانت هناك شروط أخرى "فساد الأسباب فساد الحكم: "رة هيفالنتيجة التي يمكن إعطاؤها مبدئيا من خلال هذه العبا

غير شرط وجود الأسباب فلا بد من توفرها ليكون التسبيب صحيحا، بحيث أن تخلف أحد هذه الشروط يعني وصم التسبيب 

نسبة لشرط كفاية بعيب من العيوب أو أكثر، فتخلف شرط وجود الأسباب يعني وجود عيب انعدام الأسباب، وكذلك الحال �ل

وتخلفه يعني إما تناقض في ) المطلب الثاني(وتخلفه يعني قصورا في التسبيب، وشرط منطقية الأسباب) المطلب الأول(الأسباب 

  .الأسباب أو فسادا في الاستدلال وهذا سنتعرف عليه في هذا المبحث

  شرط كفاية الأسباب: المطلب الأول

الحكم لنقول إن القاضي قد التزم �لتسبيب بل يجب أن تكون هذه الأسباب  يبدو أنه لا يكفي وجود الأسباب في 

كافية ليكتمل معنى الالتزام �لتسبيب ولكي يقوم التسبيب بوظيفته التي نخصها �لدراسة ألا وهي رقابة المحكمة العليا، ولما أصبح 

القضائية والكتب القانونية تبين بعض ما يجب القاضي ليس لديه منهجية قانونية للتسبيب على نحو كاف كانت الاجتهادات 

الفرع (وبعدها إلى جزاء تخلف هذا الشرط) الفرع الأول(إيراده في الحكم لذلك سوف نتكلم عن كيفية التسبيب على نحو كاف

  ).الثاني

  .كيفية التسبيب على نحو كاف: الفرع الأول

لأ�ا تبرر كل عمل أو حكم أو قرار أصدره القاضي، فالتسبيب على القاضي عند تحرير حكمه أن يدقق جيدا في أسباب الحكم 

، وعلي فإن على القاضي عند )1(يكفل إقناع الخصوم بصحة وعدالة الحكم الذي أصدره وهذا ما يؤدي إلى الثقة في القضاء

الجزائي ذكر جملة من ولكي يكون التسبيب كافيا على القاضي  تسبيب حكمه أن يراعي ذكر البيا�ت اللازمة لإجراء التسبيب،

  .، وبعضها الآخر �وجه الدفاع)2(البيا�ت يتعلق بعضها بوقائع الدعوى وبعضها بطلبات الخصوم

يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على توافر جميع الأركان والظروف التي يتطلبها : البيان المتعلق بذكر مجمل وقائع الدعوى: أولا

العقوبة التي سينطق �ا، إذ يجب توضيح أركان الجريمة وذكر الظروف المشددة والمخففة والمبررة القانون لاكتمال الجريمة واستحقاق 

  .أو سيجري ذلك) 3(للعقوبة المنطوق �ا والتي جرى تنفيذها

                              
  .81، كلية الحقوق جامعة حلوان، ص2،2003في مراحله المختلفة، طالنظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي : على محمود على حمودة) 1(

  .166ه، ص1432/م2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1تسبيب الأحكام الجزائية، ط: د أمين الخرشةـمحم) 2(

  .1058صالدفوع الجنائية، مرجع سابق، : عبد الحميد الشواربي) 3(
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فمثلا في جريمة القتل يلتزم القاضي �ن يبين ماهية الفعل المادي الذي صدر من الجاني لإزهاق روح إنسان فلا يكفي 

، بل عليه أن يبين مضمون شهادة الشهود والوقائع "التهمة �بتة بشهادة الشهود وقرائن الدعوى والكشف الطبي": أن القول

  .، هذا فيما يخص الركن المادي للجريمة)1(التي استخلص منها القرائن وغيرها من الأدلة التي اعتمدها في القضاء بحكمة

ن قضاة الاستئناف الذين أدانوا المتهمين بتهمة اختلاس أموال عمومية طبقا ولما كا: "وقد جاء في قرار للمحكمة العليا

من قانون العقو�ت دون أن يبينوا وسائل الإثبات التي اعتمدوها لاقتناعهم �لإدانة ودون أن يبرروا  41و 1-199للمادتين 

قضائهم كما فعلو لم يعللوا قرارهم وأساءوا تطبيق الفاعل الأصلي أو الشريك من المتهمين الثلاثة ولا الوسيلة المستعملة فإ�م ب

وفي نفس الوقت ...، ومعنى ذلك أن على القضاة أن يبينوا موقع كل واحد من الجريمة سوا مساهم شريك أو محرض)2("القانون

  .توضيح الوسائل التي اعتمدوها لاقتناعهم الشخصي ومتى كان عكس ذلك فقد يتقرر نقض وإبطال هذا الحكم

كفي أيضا أن تقتصر المحكمة على بيان الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم وإنما يتعين أن يحدد هذا الفعل في ولا ي

وإجمالا يمكن ، ركن المادي وعناصر الركن المعنوي، أي عناصر ال)3(وضوح ويبين نتيجة وعلاقة السببية بينهما والقصد أو الخطأ

حكمه أن يراعي ذكر الوقائع إجمالا وتفصيلا لهدف الوصول إلى تسبيب كافي فيبرر نتائج القول أنه على قاضي الموضوع عند تحرير 

  .حكمه التي ذهب إليها وسواء تعلق الأمر �حكام البراءة أو الإدانة

لا تكتمل الأسباب بعرض مجمل الوقائع في الدعوى بل لابد من تعرض المحكمة  :عرض أوجه دفاع الخصوم والرد عليها: �نيا

فاع الأطراف ومستندا�م على نحو يتضح منه وقوفها عليها بصورة صحيحة، وهو ما يعبر عنه الفقه والقضاء �ستعراض دفاع لد

  .)4(الخصوم ومستندا�م والرد عليها إذا لم �خذ �ا، وبعدها تذهب لاستعراض مصادر التسبيب أي التدليل على الحكم

جوهرية وتكون جوهرية متى لها �ثير في تغيير الفصل في الدعوى �لنسبة لأي إن أوجه الدفاع قد تكون جوهرية أو غير 

من أطراف الدعوى، فمعيار جوهرية الدفع الذي تلتزم المحكمة �يراده والرد عليه يكمن في الأثر الذي يحدثه الدفع في الدعوى وفي 

  .وهرية دفع ماشأن جوهرية أو عدم ج، وقد سبق منا إعطاء قياس ب)5(الحكم الذي ينهيها

ومن أمثلة الدفوع الجوهرية التي يلتزم فيها القاضي الذي ينظر الدعوى �لرد عليها لعلها أكثر أسباب الدفاع الموضوعية 

شيوعا في العمل هو الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، فعلى المحكمة أن تناقش هذا الدفع وغيره من أجه الدفاع وتقول كلمتها 

إن لم ترد على الدفوع غير الجوهرية التي قد  خذتؤادام الأمر متعلق بجوهرية أو عدم جوهرية الدفع فإن المحكمة لا وما، )6(بشأ�م

                              
  .63، ص1999الأحكام الجنائية، المكتب الفني للإصدارات القانونية، ضوابط تسبيب : عمرو عيسى الفقي) 1(

  .279، ص1990 -3، العددم ق،  08/12/1987 قرار بتاريخ: غ ج م )2(

  .167مرجع سابق، ص: د أمين الخرشةـمحم) 3(

  .232،  ص1988أصول تسبيب الأحكام الجنائية، مطبعة الإشعاع، الإسكندرية، : د الكيكـمحم) 4(

  .664، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1بطلان الحكم الجزائي، ط: عاصم شكيب) 5(

  .666بطلان الحكم الجزائي، مرجع نفسه، ص: عاصم شكيب) 6(
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، أو في حالة ما إذا استغنى عنها الذي دفع )1(يثيرها أحد أطراف الدعوى، أي أ�ا لا تؤثر لا على واقع الدعوى ولا على القانون

، أي أنه لم يتمسك )2(لطرف الذي دفع �ا جادا وجازما �ا أمام المحكمة الفاصلة في الموضوع�ا صراحة أو ضمنا، أو لم يكن ا

  .�ا

ويفهم من هذا كله أن محكمة الموضوع ملزمة �لرد على الدفوع الجوهرية التي أ�رها أحد أطراف الدعوى مع إيراد ذلك 

 قبلتها الحكمة كذلك في أسباب الحكم، أما تلك الدفوع التي لا أثر في التسبيب، يعني تبرير ما تم رفضه والإشارة إلى الدفوع التي

  .لها لا على موضوع الدعوى ولا على القانون والأطراف فلا يعاب على المحكمة إن لم ترد عليها أو تشر إلى ذلك في التسبيب

إجراء معاينة أو سماع شاهد أو ندب الطلب هو كل ما تقدم به به أحد الأطراف في الدعوى كطلب : ذكر طلبات الخصوم: �لثا

أن يكون الطلب جازم ويظل صاحبه متمسكا به : ، ويخضع الطلب الذي تلتزم المحكمة بذكره والرد عليه لشرطين، أولهما)3(خبير

قبل أن يكون الطلب : طيلة مراحل الدعوى وحتى إقفال �ب المرافعة وإن تراجع عنه سقط حقه في إيراده والرد عليه، و�نيهما

  .)4(إقفال �ب المرافعة ماعدا إذا تم التصريح به وكان له أصل في أوراق الدعوى

و�لنسبة للتسبيب في ذكر الطلبات والرد عليها فله أهمية كبيرة ولذلك فالمحكمة ملزمة بذكر هذه الطلبات والرد عليها، 

ي للتسبيب وإن هي فصلت في بعض الطلبات فإن هي فصلت في طلب دون أن تبين أسباب ذلك عيب عليها �لانعدام الجزئ

وقامت بتسبيب ذلك ولكن كانت هذه الأسباب غير كافية لتبرير فصلها في الطلبات التي أورد�ا عيب عليها بعدم كفاية 

  .، أو القصور في التسبيب)5(الأسباب

لما خفضوا التعويض الذي طالبت ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع : " (...)وقد جاء في قرار للمحكمة العليا

لجبر الضرر الذي أصا�ا من جراء قتل ابنها دون أن يبينوا عناصر التعويض بصفة قانونية ولم يميزوا بين الضرر ) الأم(به الضحية

�م قد خرقوا �عابوا على قضاة الموضوع أ، فهنا نجد أن قضاة المحكمة العليا قد )6(."المعنوي والمادي يكونوا قد خالفوا القانون

أ�م لم يسببوا العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك خاصة وأ�م قد خفضوا  مع ابوا على الطلب الخاص �لتعويضالقانون لأ�م أج

  .من قيمة التعويض المطالب به

                              
  .291، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص1أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام، ط: مجدي الجندي) 1(

  .171سابق، صمرجع : مد أمين الخرشةـمح) 2(

  .169مرجع نفسه، ص: د أمين الخرشةـمحم) 3(

  .292مرجع سابق، ص: مجدي الجندي) 4(

  56-55، ص2013/2014، الجزائر/ بسكرة، د خيضرـ، جامعة محم)قانون الجنائيفي ال مذكرة ماستر(الأحكام الجزائية، ضوابط تسبيب : قرين إكرام) 5(

  .211، ص1998 -1 ، العددم ق، 24/03/1993قرار بتاريخ : غ ج م) 6(
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داموا قد  وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا أن قضاة الموضوع لهم السلطة التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر ما

أشاروا في قرارهم إلى عناصر تقدير التعويض التي استمدوها من تقرير الخبير و�قشوا بصفة مدققة مبلغ التعويضات الممنوحة 

  .)1(من ق إ ج وعللوا قرارهم تعليلا سليما379للضحية يكونون قد امتثلوا لمتطلبات المادة 

طلبات المهمة أو الجوهرية المثارة أمامها مع ذكر ذلك في أسباب نقول إن المحكمة الفاصلة في الموضوع ملزمة بذكر ال

حكمها ساء عدلت فيها أو قبلتها كما هي أو رفضتها، وجوهرية الطلب متوقف على النتيجة المرجوة منه فالطلبات التي ترمي إلى 

  .)2(ين ذلك في أسباب الحكمالحكم ببراءة المتهم أو تخفيف مسؤوليته تكون جوهرية وتلتزم المحكمة �لرد عليها وتضم

  جزاء تخلف شرط كفاية الأسباب: الفرع الثاني

لقد تقدم منا ذكر كيفية التسبيب على نحو كاف وذلك قصد الانتقال بكم إلى معرفة جزاء تخلف شرط كفاية الأسباب 

  .وبمعنى آخر ما هو أثر التسبيب غير الكافي؟

لأن معه تمتد رقابة المحكمة العليا على الاقتناع الموضوعي للقاضي  إن حقيقة هذا العيب أنه ليس عيبا في الشكل بل

، وعدم كفاية الأسباب مرتبط بعيب القصور في التسبيب، غير أن مفهوم القصور في التسبيب يختلف حسب السلطة )3(الجزائي

ن لم يحدد نموذجا محددا وصيغة موحدة لتحرير ، فما دام القانو )4(التقديرية للقضاة لأن ما يراه أحدهم تسبيبا كافيا يراه الآخر قاصرا

لتحرير الأحكام وتسبيبها، وكذلك �لنسبة للتسبيب هنا عناصر عديدة تذكر وليس لها أهمية في حين تغفل العناصر والبيا�ت 

  .المهمة

قانوني، يؤدي للقول مباشرة �نعدام الأساس ال) القصور في التسبيب(والنتيجة أن القول بعدم كفاية الأسباب أو نقصها

فالواجب أن يبين الحكم جميع الوقائع والإجراءات، ومن الجانب الجزائي أركان وعناصر الجرم قصد السماح للمحكمة العليا بفرض 

رقابتها على مدى تطبيق القانون بصفة صحيحة، وإن كان هناك خلل أو تعذر على محكمة النقض القيام بعملها كنا أمام قصور 

، وقرارات المحكمة العليا كثيرة في إ�رة هذا الوجه الذي لطالما )5(ها وهذا مؤد إلى انعدام الأساس القانونيفي التسبيب وعدم كفايت

  .رتبت عليه نقض وإبطال الحكم الجزائي

بجريمتي ) الطاعن(أن قضاة ا�لس لما أدانوا المتهم  -في قضية الحال–ولما كان من الثابت  : " (...)وكما جاء في قرار لها

دون أن يبينوا ما هو التفريط أو ) ق ع(421مكرر و 405ريق غير العمد والإهمال البالغ والخطير في التسيير طبقا للمادتين الح

                              
  .290، ص1991 -4 ، العددم ق ،06/06/1989قرار بتاريخ : غ ج م )1(

  .48، ص2013/2014، الجزائر/ورقلة، ، جامعة قاصدي مر�ح)قانون جنائيفي  مذكرة ماجستير(ة العليا عليها، تسبيب الأحكام الجزائية ورقابة المحكم: العدواني عبد الحميد) 2(

  .177مرجع سابق، ص: ين الخرشةد أمـمحم) 3( 

  .292، ص2013، دار هومة،الجزائر، 2الطعن �لنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، ط: جمال نجيمي) 4(

  .303مرجع نفسه، ص: جمال نجيمي) 5(
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الامتناع الذي قام به حتى يسأل عن ذلك ولم يكشفوا العناصر المكونة للجريمتين وما إذا كان الجرم الذي ارتكبه الطاعن يدخل 

تين أو تحت طائلة إحداهما فقط، يكونوا قد أشابوا قرارهم �لقصور في التسبيب ومتى كان ذلك تحت طائلة المادتين المذكور 

  .)1("استوجب نقض القرار المطعون فيه

  شرط منطقية الأسباب: المطلب الثاني

، "شرط منطقية الأسباب"في هذا المطلب سوف نعرف شرا آخر من شروط التسبيب في الأحكام الجزائية ألا وهو 

، )الفرع الأول(لام عن المنطقية يعني يجب معرفة المنطق وقواعده وإسقاطها القانوني على موضوع تسبيب الأحكام الجزائيةوالك

الذي ) الفرع الثاني(و�تي بعدها على ذكر الآ�ر المترتبة على تخلف هذا الشرط أو كما سميناه جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب

  .ا فساد الاستدلالنعرض فيه تناقض الأسباب وبعده

  معنى منطقية الأسباب: الفرع الأول

، ومنطقية الأسباب )2(إن الحكم القضائي ما هو إلا إعلان عن فكر القاضي وهذا الفكر لابد أن يخضع لقواعد المنطق

ن المقدمات يقصد �ا أن تكون قد التزمت المحكمة �صول وضوابط الاستدلال وهو ما عبر عنه بعض من الفقه المصري �ن تكو 

، فلا شك في أن بيان الأسباب يكشف عن صحة الاستدلال القضائي لقاضي الموضوع فيما يتعلق بتكوين )3(مؤدية إلى النتائج

مضمون اقتناع موضوعي ومدى صحة المنطوق الذي وصل إليه الاقتناع، فإذا كانت هذه الأسباب لا تصلح وفق المنطق والعقل 

وصل إليه قاضي الموضوع، فإن ذلك يعيب على التسبيب بعدم منطقيته وما قد يؤدي إلى نقض لأن تؤدي إلى المنطوق الذي 

وإبطاله لأن ذلك يحول دون السماح للمحكمة العليا بتسليط رقابتها على الحكم الجزائي بصفة عامة وعلى التسبيب  )4(الحكم

  .بصفة خاصة

مصطلح شائع وكثير الاستخدام في جميع العلوم لأنه يعتمد على يبقى الأمر في نوع من الإ�ام �لنسبة للمنطق رغم أنه 

العقل والمراجع كثيرة في هذا الموضوع، ومع ذلك وبما أن لكل علم خصائصه فضلنا أن نبين قواعد المنطق وإسقاطها على الموضوع 

  .محل الدراسة

                              
  .223ص ،1991-3 ، العددم ق، 15/03/1988قرار بتاريخ : غ ج م )1(

  .182مرجع سابق، ص: د أمين الخرشةـمحم) 2(

  .287أصول تسبيب الأحكام الجزائية، مرجع سابق، ص: مد علي الكيكـمح) 3(

  62-61قرين إكرام، مرجع سابق، ص) 4(
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، وتعني ما وراء الكلمة من عملية عقلية في logoكلمة مشتقة من الكلمة اليو�نية : logiqueالمنطق : بديهيات المنطق: أولا

، هذا بصفة عامة ونحن لا نريد أن نخوض في معنى )1(ارتباط الكلمة �خرى والاستدلال على الحكم وتقديم البرهان على صحته

  .المصطلح وأصوله التاريخية أو ما شابه وإنما سنعرف القواعد التي تحكمه

، والمقصود �لعقل هنا بمعناه الواسع حين يكون تصورات ومجموعة "العقل مع ذاتهاتفاق "يسعى المنطق إلى تحقيق 

  :، وقاعد المنطق الأساسية هي)2(أحكام واستدلالات خاليا من التناقض والتضارب وفقا لقوانين معينة

ذاته، ونتيجة ذلك كله أن وجوهره أن كل ما هو لا يتغير أي أن حقيقة الشيء لا تتغير ولا تتبدل فالشيء هو : قانونية الذات )1

، أي أن الجوهر والأساس في وجود الشيء لا يتغير وإن تحول وتبدل )3(الحقيقة �بتة مستقرة ولو حدث اختلاف في الأمور الظاهرة

الأشياء شكله الظاهري فحقيقة الماء نفسها لا تتغير سواء أكان في حالته الصلبة أو الغازية أو السائلة، وغير ذلك من الأمثلة في 

 التي نعرفها

من المحال : "فقال 'أرسطو'من بين القواعد الأساسية التي يقوم عليها المنطق وقد عبر على ذلك الفيلسوف  :قانون عدم التناقض )2

النقيضان : "، وعبر عنه الفلاسفة المسلمين بقولهم"حمل صفة �لذات وعدم حملها على موضوع معين في الزمان نفسه و�لمعنى عينه

 ،)4(، وهذا مكمل ومتمم لقانون الذاتية"يجتمعانلا 

والقاعدة تقضي �ن حقيقة الأشياء والأمور نفسها لا تتغير وإن تغير ظاهرها فجوهرها ذاته ونفسه لا يتغير،  فالقاعدة الأولى

لا شائبة فيها وتنطبق هذه تكملها �لقضاء على أنه لا يمكن جمع �لنقيضين في نفس الزمان وبنفس المعنى، و�تي الحقيقة  الثانية

القاعدة على عيب تناقض الأسباب فلا يتصور التدليل على براءة المتهم مثلا أي حمل الأدلة وذكرها على نحو يفيد براءته وفي 

  .نفس الوقت الحكم المنطوق به هو الإدانة

استعمال المنطق وجعلته أكثر وضوحا، يبدو أن هذه القاعدة جاءت لتضع حدا لعدم وجود أي شوائب في : قانون الوسط ا�تمع )3

وجوهر هذه القاعدة أنه لا وسط بين النقيضين، بمعنى أن لكل حكم حدان أحدهما إيجابي ومقتضاه �كيد واقعة معينة، وحده 

يها على ، بمعنى أن إدانة شخص ما بجريمة معينة يعني �لضرورة نف)5(الآخر سلبي ومقتضاه نفي كل ما هو عكس هذه الواقعة المثبتة

 .آخر غيره

أما ما يهمنا من المنطق اليوم هو عملي الاستدلال التي يقوم �ا القاضي عند النضر في قضية ما أي الاستدلال المنطقي، 

وسوف نميز بين الاستدلال القضائي والاستدلال القانوني، وهناك من يقول �لمنطق القضائي والمنطق القانوني ونحن نرى أن المنطق 

                              
  .288- 287د علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجزائية، مرجع سابق، صـمحم) 1(

  .289- 288د علي الكيك، المرجع نفسه، صـمحم) 2(

  .289جع نفسه، صمر : مد علي الكيكـمح) 3(

  .290- 289مرجع نفسه، ص: د علي الكيكـمحم) 4(

  .290مرجع نفسه، ص: مد علي الكيكـمح) 5(
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يتبدل ولأن المنطق هو الشريعة العامة فربما كان من الصواب القول �لقضاء المنطقي أو القانون المنطقي، وسنعرض على واحد لا 

  .إثر هذا الكلام الاستدلال القانوني المنطقي والاستدلال القضائي المنطقي

الذي يرتبط به ولذلك سوف نتكلم ف الاستدلال المنطقي واسع جدا يختلف �ختلاف الموضوع : الاستدلال المنطقي: �نيا

  .موضوعنا على الاستدلال القانوني والاستدلال القضائي كالتالي

 - الاستدلال–الاستدلال القانوني مرتبط �لقاعدة القانونية ولا يخرج عنها إذ أن الباحث يلجأ إليه : الاستدلال القانوني المنطقي )1

و التطبيق، فموضوعه دائما القاعدة القانونية دون غيرها، ويتعلق كذلك بتفسير لتحديد فلسفة القاعدة القانونية محل الدراسة أ

، مما يفيد ذلك في القول �ن القاضي عندما تعرض عليه واقعة ما فإنه يجتهد لإيجاد النص القانوني الذي يتطابق والواقعة، )1(القانون

 .ني الصحيحبمعنى آخر يفيد الاستدلال القانوني المنطقي في التكييف القانو 

فكما هو معلوم أنه ليس من السهل على القاضي أن يذهب دائما نحو إرادة المشرع التي وضع من أجلها النص القانوني 

ا خاصة وأن التفسير والتأويل في النصوص الجزائية غير مرغوب فيه إطلاقا، وهنا تظهر أهمية الرقابة القانونية التي تناط �لمحكمة العلي

  .قويم المستمر على أساس الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح للقاعدة القانونية وعدم مخالفتهافهي تقوم �لت

، أو )2(هو المسار الذهني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصل في القضا� المعروضة عليه: الاستدلال القضائي المنطقي )2

ن كاف لصحة النتيجة التي انتهى إليها في تقديره لواقعة الدعوى هو العملية الذهنية التي يقوم �ا القاضي بغية الوصول إلى برها

، ويبدو أن الفرق واضح بين الاستدلال القانوني والاستدلال القضائي )3(وأدلتها من خلال الأصول العقلية و الضوابط المنطقية

  .أمامه فالأول ينصب على القانون وفقط بينما القضائي فينصب على الواقعة أو الوقائع المعروضة

فقط يمكن أن نستنتج فرق بسيط بينهما بحيث أن شأن الاستدلال القانوني والاستدلال القضائي هو شأن القرائن 

القانونية والقرائن القضائية، فالقاضي في الاستدلال القانوني ملزم بما أورده المشرع من قواعد ونصوص قانونية، بينما في الاستدلال 

الآن وقد بينا كيف يكون الاستدلال الصحيح سنأتي إلى  .التدليل على الوقائع الداخلة و المحيطة �لجريمةالقضائي فله الحرية في 

  .بيان جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب أو الأثر المترتب على ذلك

  جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب: الفرع الثاني

يكون تناقض الأسباب والثاني قد يكون فساد  يترتب على غياب شرط منطقية الأسباب أحد الأمرين فالأول قد

  .الاستدلال، وقد يختلط الأمر كما هو الحال في كثير من قرارات المحكمة العليا

                              
  .302- 301مرجع نفسه، ص: د علي الكيكـمحم) 1(

  .186مرجع سابق، ص: د أمين الخرشةـمحم) 2(

  .302أصول تسبيب الأحكام الجزائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم) 3(
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والمقصود بتناقض الأسباب هو التناقض الفعلي المؤدي إلى اختلال التحليل والتعليل بحيث يهدم بعض : تناقض الأسباب. أولا

خطاء المادية البحتة فهي لا تفتح �ب النقض أو الإبطال وإنما يمكن تصحيحها بطلب أمام الجهة الأسباب بعضها الآخر، وأما الأ

، أي أن التناقض المقصود هنا هو تناقض جوهري يخل �لمعنى الذي لطالما يؤدي إلى النقض والإبطال )1(مصدرة الحكم أو القرار

  .القرارأما الأخطاء المادية البحتة فهي لا تؤثر على الحكم أو 

والتناقض في الأسباب تعتبره المحكمة العليا في كثير من الأحيان انعداما للأسباب، لذلك لا نجد في قرارا�ا أحيا� تناقض 

الأسباب، وفضلنا فصل التناقض عن الانعدام لأننا نتحدث عن الوجود الفعلي لها، بمعنى أن الأسباب موجودة في الحكم أو القرار 

ناقضة والبعض منها يهدم البعض الآخر يصبح الحكم هنا وكأنه غير مسبب، ونحن نرى أن القول بعدم منطقيتها ولكن بما أ�ا مت

  :خير من القول �نعدامها، وسوف نتكلم عن التناقض المقصود هنا من خلال ما يلي

ويصبح الحكم مسبب ظاهرا  )2(إن الحكم المتناقض في الأسباب يعني أن الأسباب تنفي بعضها بعضا :تناقض الأسباب فيما بينها )1

وغير مسبب حقيقة، ولما كانت الأسباب نوعين أسباب قانونية وأخرى واقعية لابد من التوضيح أكثر، لأن المقصود �لتناقض هنا 

لتناقض في الأسباب القانونية لأن ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون، كما هو تناقض الأسباب الواقعية فيما بينها فلا يمكن القول �

  .)3(لا نقصد تناقض الأسباب الواقعية مع القانونية لأن ذلك يعد خطأ في التكييف

كما سبق الإشارة إلى أن الأسباب يجب أن تكون مترابطة وكافية ومنطقية وغير متناقضة الأسباب   :تناقض الأسباب مع المنطوق )2

بطريقة سلسة طبيعية ومنطقية، فمن غير المنطق أن ) المنطوق( )4(يما بينها وهذا كي تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها القاضيف

 .تكون الأسباب في سبيل والمنطوق في سبيل آخر

أسبابه مع منطوقه  ، والعلة من بطلان الحكم الذي تتناقض )5(وإذا حدث أن وقع التناقض فإن الحكم يعاب عليه بعدم التسبيب

، ويشترط أن يكون التناقض فعليا ويقع بين المنطوق )6(كون هذا الأخير هو النتيجة المنطقية التي نصل إليها من خلال التسبيب

ولية ، كأن تشير المحكمة في أسبا�ا إلى توفر مانع من موانع المسؤ )7(وأسبابه الجوهرية لأن الأسباب الزائدة أو الثانوية لا يعول عليها

  .ولية ثم تقضي �دانة المتهمالمسؤ 

يعد فساد الاستدلال من أهم الآ�ر التي تنتج على عدم منطقية الأسباب، وإن كان قد سبق التطرق : فساد الاستدلال. �نيا

إلى أن عدم وجود الأسباب يعيب على الحكم �نعدام الأسباب، ونقصها يعيب على الحكم �لقصور في التسبيب، وتضارب وعم 

                              
  .301مرجع سابق، ص: نجيميجمال ) 1(

  .148، ص2005/2006، الجزائر/بسكرة ،مد خيضرـ، جامعة مح)نائيالجقانون في ال مذكرة ماجستير(الأحكام الجزائية بين الاقتناع والتسبيب، : مستاري عادل) 2(

  .189- 188أصول تسبيب الأحكام الجزائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم) 3(

  .149رجع سابق، صم: مستاري عادل) 4(
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  .194- 193الجزائية، مرجع سابق، صأصول تسبيب الأحكام : د علي الكيكـمحم) 7(
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لأدلة ومنطقيتها يعيب عليها �لتناقض في التسبيب، فإن هذه الحالة ورغم وجود الأسباب وكفايتها وتفصيلها إلا أ�ا لا تناسق ا

  .)1(تؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها القاضي منطقيا

في الدعوى  وبمعنى آخر أنه وإذا عجزت الأسباب الواقعية عن تحقيق الاقتناع الموضوعي فجاء استدلال القاضي الفاصل

لا يؤدي إلى النتائج التي استخلصها وتكون منها مضمون اقتناعه الموضوعي ولذلك فإن الحكم لا محال ذاهب للنقض 

، وإذا كان هذا يعد فسادا في الاستدلال فإن الاستدلال الصحيح يجب أن تكون فيه المقدمات مؤدية إلى النتيجة أو )2(والإبطال

 .)3(طقيا، وأن يكون إحداهما يؤدي للآخر وذلك بفكرة اللزوم العقلي التي يرددها قضاة النقض كثيراالنتائج التي توصل إليها من

ويكون مصير الحكم النقض إذا كانت النتيجة التي استخلصها من الوقائع المسرودة والثابتة �لحكم متنافرة مع موجب هذه الوقائع 

  .)4(قانو�

لال هو أن قاضي الموضوع في حكمه قد قام �لاستناد إلى دليل فاسد أو غير ونفهم من كل هذا أن الفساد في الاستد

مشروع أو لم يوضح اعتماده على دليل ما أو مجموعة من الأدلة كأن يستند إلى شهادة دون أن يبين صاحبها أو مضمو�ا، أو 

وجودها، يعني أن فساد في الاستدلال متعلق في كل يقوم �لحكم في جريمة معينة دون توفر أدلة أو أركان اشترطها المشرع أو لم يبرر 

  .لا يتسع المكان لذكرها )5(الأحوال �لأدلة التي استند إليها القاضي ، وللفساد في الاستدلال عدة مظاهر

   

                              
  .729مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 1(

م، من 2007/هـ1428، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، )زائيالجقانون في ال رسالة دكتوراه(لأحكام الجزائية، أثر مخالفة ضوابط تسبيب ا: د عبد الرحمن نصيراتـوائل محم) 2(

  ).ص(الصفحةملخص الرسالة 

  .732مرجع سابق، ص: على حمود على حمودة) 3(

  .1082الدفوع الجنائية، مرجع سابق، ص: عبد الحميد الشواربي) 4(

  .763إلى 742من  صمرجع سابق، : ى حمودةعلى محمود عل) 5(
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  :خلاصة الفصل الأول

ــــــة ضــــــرورية تســــــتدعيها مخالفــــــة الا ــــــة علــــــى تســــــبيب الأحكــــــام الجزائي ــــــا أن الرقاب ــــــين لن ــــــزام ومــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم يتب لت

ــــــة مخالفــــــة هــــــذا الالتــــــزام، كمــــــا تطرقنــــــا إلى الأحكــــــام  ــــــة في حال ــــــة التســــــبيب يســــــتدعي وجــــــود رقاب �لتســــــبيب، لأن القــــــول �لزامي

المســـــــتثناة مـــــــن هـــــــذا الالتـــــــزام ألا وهـــــــي أحكـــــــام محكمـــــــة الجنـــــــا�ت وأحكـــــــام المحكمـــــــة العســـــــكرية وكانـــــــت التشـــــــكيلة المختلطـــــــة 

م �لتســـــبيب بينمـــــا كانـــــت الأســـــئلة الـــــتي تطرحهـــــا كـــــلا المحكمتـــــين وتجيـــــب عليهـــــا للمحكمتـــــين هـــــي المـــــبرر علـــــى اســـــتبعاد الالتـــــزا

  .هي البديل عن التسبيب فالمحكمة العليا تمارس رقابتها على تلك الأسئلة المطروحة

التســـــبيب وحــــده كافيـــــا بـــــل يجــــب أن تتـــــوفر فيـــــه مجموعــــة مـــــن الشـــــروط الــــتي يترتـــــب علـــــى تخلـــــف أي  ولا يعتــــبر وجـــــود

واحــــــد منهــــــا وجــــــود عيــــــب معــــــين في التســــــبيب خاصــــــة وفي الحكــــــم بصــــــفة عامــــــة، فعــــــدم كفايــــــة التســــــبيب يعــــــني عيــــــب قصــــــور 

خـــــير الـــــذي يعتـــــبر عنـــــد التســـــبيب، وعـــــدم منطقيـــــة الأســـــباب يعـــــني فســـــاد في الاســـــتدلال وكـــــذلك تناقضـــــا في الأســـــباب هـــــذا الأ

الــــبعض بمثابــــة عيــــب انعــــدام الأســــباب، ومنــــه فــــإن تخلــــف كــــل مــــن شــــرط وجــــود الأســــباب وشــــرط كفايــــة الأســــباب وكــــذا شــــرط 

.منطقيــــــــــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــــــــــباب هــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــداعي إلى ضــــــــــــــــــــــــــرورة الرقابــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــــــــبيب الأحكــــــــــــــــــــــــــام الجزائيــــــــــــــــــــــــــة



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  :الفصل الثاني

نطاق رقا�ة المح�مة العل�ا على تسبیب 

 لجزائ�ةالأح�ام ا
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أي الحدود التي تقف عندها المحكمة العليا في فرض رقابتها  ،نحن بصدد معرفة نطاق الرقابة على التسبيبفي هذا الفصل 

 :التي تنص على أن )1(11/12من القانون العضوي رقم  03على التسبيب وما جر� إلى الحديث عن هذا الموضوع إنما هي المادة 

في  قلنا، وفي المقابل نحن كنا قد "محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانونالمحكمة العليا "

كيف يمكن فصل الأسباب   :واقعية ومن هنا يمكن طرح السؤالين التاليين أخرىالفصل الأول أن الأسباب نوعان أسباب قانونية و 

الواقعية عن الأسباب القانونية؟ وما هي الأسباب الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة؟، وعلى هذين السؤالين نقسم دراستنا في 

  شطرين هذا الفصل إلى 

�لنسبة لكل من  ونعرض فيه لأهمية الفصل )المبحث الأول(إشكالية الفصل بين القانون والواقع تطرقنا فيه إلى فالأول

  .، والاتجاهات التي حاولت إعطاء معايير في سبيل حل هذه الإشكاليةقضاة الموضوع وقضاة المحكمة العليا

، وقمنا بعرض الأسباب الواقعية )المبحث الثاني(الأسباب الخاضعة لرقابة المحكمة العليا تطرقنا فيه إلى الثانيالشطر و 

الخاضعة لرقابة المحكمة العليا والتي تخرج عن ذلك، وبعدها الأسباب القانونية التي يجب بيا�ا وتكون خاضعة لرقابة المحكمة العليا 

  . أيضا

                              
  . 7، ص 42ر يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ج  2011يوليو 26مؤرخ في  11/12قانون عضوي رقم) 1(
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  إش�ال�ة الفصل بین القانون والواقع: الم�حث الأول

لإشكالية المتمثلة في صعوبة الفصل مابين القانون والواقع خاصة يبدو أن الضرورة تدعو إلى وجوب الإطلاع على هذه ا

وأن ذلك ضروري �لنسبة للمحكمة العليا التي تمارس رقابتها على التسبيب، إذ تعتبر المحكمة العليا كما سبق القول محكمة قانون، 

المطلب (لذلك سوف نعرض أهمية الفصلفالفصل بين القانون والواقع مهم لتحديد نطاق التزام المحكمة العليا �ختصاصها و 

  ).المطلب الثاني(، وبعدها التطرق إلى معايير الفصل)الأول

  أهمية التفرقة بين القانون والواقع: المطلب الأول

تعتبر مشكلة الفصل بين القانون والواقع من المشاكل التي لها جذورها التاريخية، فقد عرفها القانون الروماني حيث كان 

ز بين الدعاوى القانونية والدعاوى الواقعية ولما كان الرومان قد أسندوا إلى القاضي الفصل في المسائل القانونية بينما هناك تميي

  .)1(البت في مسائل الواقع "�لبريتو"أسندوا

المشرع ومن هنا يمكن القول �ن إشكالية الفصل بين القانون والواقع ليست �لحديثة، ونحن قد سبق لنا القول �ن 

الجزائري هو بدوره قد أ�ط �لمحكمة العليا النظر في الجانب القانوني دون الموضوعي إلا استثناء في حالات حددها القانون كما 

  .جاء بنص المادة، وعليه سوف نوضح أهمية الفصل بين القانون والواقع أمام قضاء الموضوع من جهة وقضاء القانون من جهة �نية

  همية التفرقة �لنسبة لقضاة الموضوعأ: الفرع الأول

من المعلوم المشرع الجزائري قد أخذ في بنظام الإثبات الحر كقاعدة عامة في المادة الجزائية وأخذ بنظام الإثبات المقيد 

تمتع من ق إ ج، و�لتالي فالقاضي الفاصل في الموضوع ي 212استثناء في بعض الجرائم فقط هذا حسب ما تقتضيه أحكام المادة 

�لسلطة التقديرية في اختيار وسائل الإثبات وتقديرها مع الوقائع في الدعوى، مع وضع العقوبة أو التدبير الملائم لما أحدثه ا�رم 

استقر القضاء في : " إلى أنه 10/11/1987، وقد ذهبت الغرفة الجزائية �لمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ )2(من ضرر ��تمع

ثبات أن للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت �ا واطمأنت إليها في نطاق اجتهادها وسائل الإ

  (...)".المطلق

بعد معرفة أن القاضي الجزائي بصفة عامة له السلطة الواسعة في تقدير واختيار الأدلة التي يكون �ا عقيدته وهذه 

إلا في المسائل الواقعية، فهي ا�ال المفتوح الذي يطبق فيه القاضي الجزائي حريته التي السلطة الواسعة التي نتكلم عنها لا تصلح 

                              
  .12، ص1988رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مكتبة الإشعاع، : د علي الكيكـمحم) 1(

  .23، ص2004/2005، الجزائر/ �تنة، ، بجامعة الحاج لخضر)لة ماجستيررسا( سلطة القاضي الجزائي في تقييم الأدلة،: مد العايبـمح) 2(
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بحيث لا يملك أية حرية سواء في تفسير النص أو �ويله  )1(سبق التكلم عنها، على المسائل القانونية التي تكون فيها سلطته مقيدة

وإلا كان حكمه عرضة للنقض والإبطال على القول  -النص القانون –أو تعديله والأكثر من ذلك عليه أن يطبقه تطبيقا صحيحا 

  .)2(�نه معيب بمخالفة القانون أو �لخطأ في تطبيقه

ولا يبدو لنا الأمر هنا قد يثير إشكالا كبيرا حتى وإن تعدى القاضي الجزائي في سلطته التقديرية واقتناعه الشخصي 

طأ أو التجاوز، ولكن النقطة التي وددت أن أثيرها هي أن قضاة الاستئناف قد يحدث مادامت هناك محكمة القانون التي ستقوم الخ

وأن يتدخلوا عند نظرهم في القضا� المستأنفة أمامهم في تطبيق القانون أو تفسيره أو �ويله وهنا تظهر لنا جليا أهمية الفصل بين 

اختصاص الجهات الإستئنافية الرقابة على القانون؟ أو بما أن  القانون والواقع لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن هل يعد من

، فهل يمكن أن يكون هذا )3(للجهة الإستئنافية صلاحية إلغاء الحكم الصادر عن محاكم أول درجة أو حتى تعديله جزئيا أو كليا

  الإلغاء أو التعديل لأسباب قانونية؟

إذا كان الحكم �طلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن : " علىمن ق ا ج نجد أ�ا تنص  �438لرجوع إلى نص المادة 

، ومن خلال )4("تداركه للأوضاع المقررة قانو� والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن ا�لس يتصدى ويحكم في الموضوع

عدم مخالفته والنظر في الموضوع ما هو هذه المادة يبدو أن ا�لس القضائي هو الآخر مختص �لنظر في مدى صحة تطبيق القانون و 

إلا استثناء عن اختصاصه الأصيل، ونحن نرى أن هذا لا يتماشى ومبدأ التقاضي على درجتين الذي يقضي �ن لكل شخص 

الحق في أن تنظر قضيته أمام جهتين قضائيتين كقاعدة عامة، كما أن الواقع العملي عكس ذلك تماما وأرى أن هذه المادة تنطبق 

لى اختصاص المحكمة العليا، ولكن و�لرجوع إلى بعض الاجتهادات القضائية للتحري أكثر حول حقيقة هذه المادة نجد أن الأمر ع

متعلق فعلا ��لس القضائي الذي ينظر في أحكام الدرجة الأولى ومدى احترامها للإجراءات والأشكال القانونية كعدم احترام 

إن خرق مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام فيمكن : " د جاء في قرار للمحكمة العليا أنمبدأ التقاضي على درجتين، فق

من ق ا ج ولا يمكن للمجلس  501/2إ�رته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى لأول مرة أمام ا�لس الأعلى وفقا للمادة 

حق التصدي للموضوع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  أن يثير تلقائيا خرق مبدأ التقاضي عل درجتين إلا إذا استعمل

، أو مخالفة إجراءات التبليغ الصحيح  )5()29، صغ ج م ق: 02/12/1980 قرار صادر بتاريخ: غ ج ("من ق ا ج 438

�بطال الحكم مادامت إدارة الجمارك لم تبلغ بتاريخ الجلسة كان على ا�لس أن يقضي : " كما جاء في قرار للمحكمة العليا

  .)6(."وأن يتصدى ويحكم في الدعوى الجبائية ولو لأول مرة أمام الاستئناف(...) المستأنف

                              
  .14كمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، صرقابة مح: مد علي الكيكـمح) 1(

  .)من أوجه الطعن �لنقض السابع الوجه(من ق ا ج  500ادة أنظر الم) 2(

  .وما يليها من ق ا ج 433أنظر المادة ) 3(

  ."في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات" :بعنوان الرابع في الفصل " إجراءات الاستئناف أمام ا�لس القضائيفي": مدرجة في القسم الثالث بعنوان 438المادة ) 4(

  .175ص ، الجزائر،2012/2013برتي للنشر، قانون الإجراءات الجزائية، : أحسن بوسقيعة) 5(

  .، غ م60389ملف  10/07/1990 قرار بتاريخ: غ ج م) 6(
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وخلاصة القول أن للفصل بين القانون والواقع أهمية كبيرة �لنسبة لقاضي الموضوع حتى وإن لم يكن هذا الفصل منصبا  

كن تداركه، ومع ذلك فإنه مهم �لنسبة لجهات الاستئناف لمعرفة مدى كثيرا على التسبيب إلا من جانب الواقع لأن القانون قد يم

  .تطبيق محاكم أول درجة للقانون وشكلياته تطبيقا صحيحا

  أهمية الفصل �لنسبة لقضاة المحكمة العليا: الفرع الثاني

شارة قبل ذلك إلى اختصاص قبل الكلام مباشرة عن أهمية التفرقة بين القانون والواقع �لنسبة للمحكمة العليا وددت الإ

  .المحكمة العليا لأن ذلك هو جوهر التمييز بين القانون والواقع

من الدستور نجد أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال ا�الس القضائية والمحاكم، كما  152فبالرجوع إلى المادة 

من القانون  03ر على احترام القانون، و�لرجوع إلى نص المادة أ�ا تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسه

السالف الذكر نجد أن المحكمة العليا محكمة قانون أي أ�ا تفصل في الأمور القانونية دون الموضوعية إلا  11/12العضوي رقم 

  .استثناءا في حالات حددها القانون

�لنسبة لقضاء المحكمة العليا وهذا بعد معرفة أن اختصاصها ينحصر  إذن فالتمييز بين القانون والواقع أصبح أمرا ضرور�

في الجانب القانوني فقط دون الجانب الموضوعي إلا استثناءا، وتجاوزها يعني مخالفة القانون وخروجا عن قواعد الاختصاص التي 

ودرجة �نية �لنسبة للجنا�ت بدل أن تكون رسمها المشرع ويجعل منها درجة �لثة من درجات التقاضي �لنسبة للجنح والمخالفات 

، فالتمييز بين القانون والواقع هو حجر الأساس الذي يحكم عمل المحكمة العليا، )1(سلطة عليا �رد الإشراف على تطبيق القانون

ائع التي تثبتت لديهم فمعاينة الوقائع وتمحيصها وتقديرها متروك لقضاة الموضوع ولكن عند تطبيقهم للنصوص القانونية على الوق

  .)2(فإ�م يخضعون عندئذ لرقابة المحكمة العليا التي تقوم بمحاكمة الأحكام والقرارات وليس الخصومة بين الأطراف

فهدف المحكمة العليا هو السهر على أن تلتزم كل محاكم الوطن ومجالسه القضائية على تطبيق القانون بشكل صحيح 

وكذا توحيد  )3(صاحبة القول الفصل في مراقبة تطبيق القانون وتفسير النصوص وإرساء المبادئ القانونيةوموحد فالمحكمة العليا هي 

  .الاجتهاد القضائي

                              
  .574ص البطلان الجنائي، مرجع سابق،: عبد الحميد الشواربي) 1(
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  معايير التفرقة بين القانون والواقع: المطلب الثاني

مما جعل من بعض  يعد الفصل بين القانون والواقع من بين المسائل القانونية المستعصية والتي تقع من الصعوبة بمكان،  

الفقه الألماني يقول �لا أمل في حل هذه المشكلة، ومما زاد من استحالة الأمر هو أن المشرع في معظم الدول التي أخذت بنظام 

، إلا أ�ا برزت بعض الاتجاهات لإعطاء 1النقض لم يضع معيارا فاصلا لذلك كما أن الفقه والقضاء لم يتفقا بشأن هذه النقطة

  .صل بين القانون والواقع والتي سنعرج على ذكر أهمها، والبحث في نفس الوقت على التوجه الذي سار عليه القضاءضوابط للف

  الاتجاه المنطقي: الفرع الأول

ظهر هذا الاتجاه في الفقه التقليدي ويعتمد للتفرقة بين القانون والواقع على أساس منطقية بحتة، ويعتبر أن الخطأ في 

 من الحكم هو خطأ في القانون يعود الاختصاص في الرقابة عليه إلى محكمة النقض بينما ما يعتبر من جانب الواقع الجانب القانوني

  .)2(في الحكم فيدخل في اختصاص محكمة الموضوع فقط والخطأ فيه يبقى داخل سلطة قضاة الموضوع

جة أو الاستئناف فإن لهم أن يناقشوا الواقع فأطراف الدعوى عندما يكونون أمام قضاة الموضوع سواء أمام جهة أول در 

بكل حرية وللقاضي أن يقدر ذلك، لكن إذا قرروا رفع الدعوى إلى جهة المحكمة العليا فإنه يتعين عليهم استبعاد أي وقائع 

القرار  موضوعية ولا دلائل جديدة بل عليهم الاكتفاء �لمناقشة القانونية البحتة �دف البحث في مدى مطابقة الحكم أو

  .)3(للقانون

يقوم هذا النزاع على فكرة أن أي نزاع مطروح على القاضي يمر بثلاث مراحل أساسية، : المعيار الذي يقوم عليه هذا الاتجاه. أولا

يها، أما المرحلة الأولى فهي التأكد من حدوث الواقعة أي الوجود الفعلي والمادي لها، والثانية هي وصف هذه الواقعة ودور المتهم ف

إلى غير ذلك، أما المرحلة الثالثة فهي ...أي أ�ا تكون جناية جنحة أو مخالفة ودور المتهم يعني هل هو فاعل أصلي أم شريك

، أي أن لكل واقعة مادية عناصرها القانونية التي رسمت لها مسبقا وفق مبدأ )4(عملية إسقاط النصوص القانونية على الواقعة

  .ة لهاالشرعية بحيث تكون مطابق

ومن هنا بعد أن بين هذا الاتجاه أساس التفرقة بين القانون والواقع نتساءل ما هو الجانب القانوني عنده وما هو الجانب 

الواقعي؟ ، إن هذا الاتجاه وكما عرف �تجاه نشاط القاضي يعد المرحلة الأولى تدخل في الجانب الواقعي بينما المرحلة الثانية تدخل 

نوني، أما المرحلة الثالثة والأهم فهي مرحلة التكييف ودور المتهم فيها، التي فتحت خلافا بين أنصار هذا الاتجاه في الجانب القا

                              
 .15_14رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم)1(
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  .19ص مرجع سابق، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية،: د علي الكيكـمحم) 4(



 

32 
 

فكان الرأي الغالب هو أ�ا مسألة قانونية مع ذهاب البعض إلى محاولة إيجاد معيار فصل لكن كانت كل المحاولات من غير 

  .)1(جدوى

قد جاء على اعتبار أن هذه المرحلة تعد من قبيل المسائل القانونية وهذا من خلال قرار  ويبدو أن اجتهاد المحكمة العليا

إذا كان من الثابت أن قضاة الاستئناف قرروا إعادة تكييف الوقائع من �مة تحطيم ملك :(...21/01/1989لها صادر بتاريخ 

من ق ع  450بممتلكات الغير، المنوه والمعاقب عنها �لمادة  من ق ع إلى �مة الإضرار 407الغير المنوه والمعاقب عليها �لمادة 

لم تكن واردة نظرا   -تحطيم ملك الغير -بدون ذكر الأسباب الداعية لإعادة تكييف الوقائع، ولا يكفي القول �ن الجنحة الأولى

عملية �دف إعطاء الفعل المرتكب ، فمرحلة التكييف القانوني للوقائع هي )2(...)لعدم انطباقها على الفعل المنسوب للمتهم

، إذن فمن خلالها يتم حسم النزاع أو الفصل في الدعوى وهذه المرحلة )3(الوصف الذي ينطبق عليه ويميزه عن �قي التشريع الجزائي

  .)4(تكون خاضعة لرقابة المحكمة العليا

بين القانون والواقع خاصة وإن أنصاره قد تفرقوا حول إن هذا الاتجاه لم يضع حدا لمسألة الفصل : تقييم الاتجاه المنطقي. �نيا

مسألة التكييف وهذا ما يعد فشلا بعينه، ومما يدل على عجز هذا الاتجاه أيضا هي النقطة التي اعتمد عليها كأساس للفصل بين 

صها ومع أن معظم أحكامها القانون والواقع ألا وهي دور محكمة النقض ذلك أ�ا لم تلتزم اتجاها واضحا ولا ضابط محدد لاختصا

  .، وهذا ما يصعب معه تحديد المسائل القانونية من المسائل الواقعية5تكون متضاربة وغير واضحة المنحى في كثير من الحالات

  الاتجاه الغائي: الفرع الثاني

اه يلتمس إيجاد معيار بعد العجز الذي شاب الاتجاه المنطقي والانتقادات الموجهة له في مسألة التكييف، جاء هذا الاتج

  .فاصل في مسألة القانون والواقع

يقوم أساس التفرقة �لنسبة لهذا الاتجاه على ضوء فكرة الغاية من إنشاء محكمة : معيار التفرقة الذي يقوم عليه هذا الاتجاه. أولا

، أي )6(دون الجانب الموضوعي النقض، وأ�ا ليست إحدى درجات التقاضي وإنما هي جهة تنظر في الجانب القانوني من الحكم

الرقابة على مبدأ الشرعية في تطبيق قانون العقو�ت وقانون الإجراءات الجزائية من جهة وكذا التطبيق السليم للنص، وجوهر هذا 

الاتجاه في التفرقة بين القانون والواقع هو أن القاضي أمامه مقدمة كبرى التي هي القاعدة القانونية الواردة ضمن قانون العقو�ت 
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صغرى التي هي الواقعة الثابتة والمتهم �ا، وأن استخلاص النتيجة التي هي إما البراءة أو الإدانة يكون من خلال إعمال والمقدمة ال

  .)1(المقدمة الكبرى مع الصغرى وفقا لقواعد المنطق

عليه التثبت فأطراف الدعوى عند اللجوء إلى القضاء، أو القاضي عندما تعرض عليه قضية ما تركبها مجموعة من الوقائع 

وبعدها القيام بعملية المطابقة ) إن وجد متهم لأن عدم وجود متهم لا ينفي قيام الجريمة( من صحتها أولا وكذا نسبتها للفاعل

�لقاعدة الكبرى، هذه التي يجب أن تكون سابقة الوجود على الواقعة التي تمثل المقدمة الصغرى كما يقتضيه مبدأ الشرعية، 

  .ل إليها من العملية هي المطابقة وعدم المطابقة وفي المقابل الإدانة أو البراءةوالنتيجة المتوص

أما ما يعتبر من مسائل القانون في نطاق ما ذهب إليه هذا الاتجاه هو المقدمة الكبرى، أما المقدمة الصغرى والتي تمثل 

فهي من مسائل  )2(التقديرية لقاضي الموضوعمرحلة التثبت من الوقائع وصحتها بحيث يعود الاختصاص في ذلك إلى السلطة 

المقصود هي عملية (الواقع التي تخرج من نطاق رقابة المحكمة العليا، في حين تعتبر النتيجة المتوصل إليها من عملية الإسقاط 

  .)3(فهي تدخل في مسائل القانون) التكييف

من الاتجاه المنطقي إلا مسألة التكييف التي فصل فيها واعتبرها من لا يعتبر هذا الاتجاه أحسن حالا : تقييم الاتجاه الغائي. �نيا

بين المسائل القانونية كما أنه يعتبر معيارا مر� جدا وهو ما يعيب عليه أن يكون معيارا حاسما ويجعل منه مجرد قاعدة توجيهية هذا 

  .)4(عله يدخل في مجال الاتجاه المنطقيمن جهة ومن جهة أخرى أنه يقوم في عملية الاستدلال على قواعد المنطق مما يج

�لإضافة إلى أن معظم القضاء تعتبر مسألة التكييف مسألة قانونية كما سبقت الإشارة إلى الإجهاد القضائي الجزائري، 

من قانون  310لما أوجبت المادة : " أنه 27/02/2013وهو الحال �لنسبة للقضاء المصري فقد جاء في قرار لها بتاريخ 

جراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم �لإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيا� تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي الإ

وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها �ا وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من 

، وهو الحال )5("مما يوجب نقضه والإعادة (...) لقانوني على الواقعة كما صار إثبا�ا �لحكم وإلا كان قاصرامراقبة صحة التطبيق ا

من ق ا ج التي تلزم قضاة الموضوع بتسبيب حكمهم لأن انعدام التسبيب  379الحال �لنسبة للمشرع الجزائري في فحوى المادة 

  .)6(لرقابة على تكييف الوقائع المنسوبة للمتهمبممارسة ا) المحكمة العليا(لا يسمح للمجلس الأعلى
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  الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين القانون والواقع: الفرع الثالث

لقد سبق التحدث عن أهم اتجاهين من بين الاتجاهات التقليدية التي حاولت وضع معايير �بتة للتفرقة بين القانون 

الاتجاهات المتفرعة عنها والتي كانت لا تختلف كثيرا ولم �تي بجديد يذكر، أما الآن فسوف والواقع، وكما فضلنا عدم التطرق إلى 

  .نتطرق إلى أهم اتجاهين في الفقه الحديث للتفرقة بين القانون والواقع

الموضوع، أما  إن هذا المعيار يميز بين مرحلتين تمر �ما الدعوى عندما تعرض على قاضي: معيار تطبيق القواعد القانونية. أولا

المرحلة الأولى فهي المرحلة السابقة على تطبيق القانون أي عملية التثبت من الوقائع أو المسائل الواقعية وأما المرحلة الثانية هي 

مرحلة إسقاط النصوص القانونية على الوقائع التي تثبت منها القاضي، وحسب هذا المعيار فإن كل المسائل قبل أن تكون مسائل 

نية هي في الحقيقة مسائل واقعية، إذن لا فرق بين التثبت من الواقعة والتكييف وإنما كل نقطة طبق عليها النص القانوني فإ�ا قانو 

تصبح مسألة قانونية، أما إذا كانت هناك نقطة تتطلب تطبق القاعدة القانونية قبل التثبت من الوقائع فإ�ا تنتقل من الموضوع إلى 

  .)1(القانون

المقصود من وراء تطبيق القاعدة القانونية قبل التثبت من الوقائع هو تلك الجرائم التي قيد فيها المشرع القاضي �دلة ولعل 

وأن : " (...) أن 30/12/1986معينة وعناصر لازمة، يعني أ�ا مسائل قانونية بحتة فقد جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

إما �قرار وارد في رسائل أو (...) من ق ع يقوم  339يل الجريمة المعاقب عنها �لمادة من ق ع تنص على أن دل 341المادة 

وعندما اكتفى القرار المطعون فيه �نه لم أي اعتراف (...) وتترك للقاضي تقدير العبارات المكتوبة(...) مستندات صادرة من المتهم 

المحكمة (أصبح تسبيبه �قص ولا يسمح للمجلس الأعلى(...) المتهمين بوجود الجريمة بدون ذكر ما تعني العبارات العامة وسماع

  .، وهذا هو القصد من تطبيق المسألة القانونية قبل التثبت من الوقائع)2("بممارسة الرقابة) العليا

نشاط لكن وما يعاب على هذا المعيار أنه وسع من نطاق مسائل الواقع واعتم في الفصل بين القانون والواقع على 

فهي مربوطة بنشاط القاضي الذي قد لا يحسن التثبت )3(القاضي، بمعنى المسألة الواحدة قد تكون واقعا وقانو� في عدة حالات

  .من الواقعة أو لا يحسن إسقاطه للقاعدة القانونية

المسائل الواقعية ولكنه يحدد ما يدخل  يعد هذا المعيار مميزا �لفعل نظرا لأنه لا يتكلم عن: معيار التقدير القانوني للمسألة. �نيا

في نطاق المسائل القانونية فقط، فهو يقوم على أساس أن الجانب القانوني في الحكم يتحدد بعنصرين، أما الأول فهو التقدير 
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  .46رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم) 3(
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لقاضي عند إعداده القانوني للمحكمة عند الفصل في القضية المعروضة عليها، وأما الثاني فهي الحدود القانونية التي رسمها المشرع ل

  .)1(وإخراجه لحكمه

وفي معنى ذلك أن العنصر الأول هو ا�ال المفتوح للمحكمة الفاصلة في الموضوع لتقدير الوقائع المعروضة عليها ويكون 

نية التي تبين التقدير قانونيا إذا كانت تحكمه قاعدة قانونية، والعنصر الثاني يمكن أن نعبر عنه بمجموعة الأشكال والإجراءات القانو 

للقاضي كيفية إعداد وإخراج الحكم أو القرار من مجرد عمل مادي إلى عمل قانوني مطابق للأشكال القانونية المقررة، ويضيف 

أنصار هذا المعيار أن الخطأ في الجانب القانوني يتخذ ثلاث أشكال معينة، فقد يلحق الخطأ �لسلطة التي قامت �صدار الحكم، 

  .)2(ير القاضي، وإما أن يلحق الخطأ بعملية الإخراج القانوني للحكموقد يلحق بتقد

فقد يكون متعلق �لتشكيلة أو الاختصاص كما جاء في قرار  -الحكم-والخطأ الأول الذي يلحق �لسلطة التي أصدرته

ل المتعلقة �لنظام تشكيلة محكمة الأحداث واختصاص محكمة الأحداث من المسائ" أن  23/10/1984للمحكمة العليا بتاريخ

، وأما الخطأ الثاني فهو متعلق )3("العام التي يجوز إ�ر�ا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا

ي ونجد في التي تمثل ا�ال المفتوح لتقدير القاض) التثبت من الوقائع، والتكييف القانوني، وإنزال حكم القانون(بمراحل الحكم الثلاثة

متى كان من المقرر قانو� أن جريمة تخريب أوراق مالية عمدا : "يقضي 15/04/1986هذا الباب قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

ولما كان كذلك فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا لقواعد (...)من ق ع 409تتحقق وفقا للعناصر المذكورة في أحكام المادة

، وأما الخطأ الثالث الذي هو متعلق بشكليات وقواعد إصدار الحكم من بيان سرية أو )4("فهوم هذه الجريمةالتكييف القانوني لم

وذكر أسبابه وقد جاء في شأن ذلك قرار للمحكمة العليا بتاريخ ...علنية الجلسات وتحرير في الآجال المحددة

بممارسة رقابته ) المحكمة العليا( يسمح للمجلس الأعلىعدم ورود اسم ولقب المستشار المقرر في القرار لا:"أن16/04/1981

  .)5("على مشروعية تركيب الهيئة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه

ونتيجة عامة من بعد عرض كل هذه المعايير نقول أن التفرقة بين القانون والواقع ضرورية �لنسبة لتحديد نطاق 

على أسباب الحكم، وبعد فشل العديد من المحاولات التي أتت لأجل وضع معيار فاصل، �تي اختصاص المحكمة العليا في الرقابة 

إلى ترجيح المعيار الذي يقوم على أساس التقدير القانوني للمسألة على اعتبار أن كل المسائل واقعية ماعدا تلك التي نعمل فيها 

رة القانون، وهذا هو الصواب لأننا نسعى إلى تكييف القانون مع الواقع أحد القواعد القانونية فإ�ا تخرج من دائرة الواقع إلى دائ

  .وليس العكس، إذن فكل إسقاط قانوني على الواقعة يكون مطابقا لها فهو قد أصبح من مسائل القانون

                              
  .46مرجع نفسه، ص: د علي الكيكـمحم) 1(

  .47_46فسه، صمرجع ن: مد علي الكيكـمح) 2(

  .232ص 1989سنة ،3، م ق، العدد23/10/1984قرار بتاريخ : غ ج) 3( 

  .238ص،1986سنة، 3العدد ،، م ق15/04/1986قرار بتاريخ : غ ج) 4(

  .150مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة) 5(
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  لعل�امح�مة االالخاضعة لرقا�ة  الأس�اب: الم�حث الثاني

وكذا معرفة الأهمية من وراء حل ذلك الإشكال الذي هو معرفة الحدود  بعد التطرق إلى مسألة الفصل بين القانون والواقع

التي تقف عندها المحكمة العليا عند رقابتها على الأحكام الجزائية والمهم الآن أننا سننتقل �ذا الفصل إلى أسباب الحكم، فهناك ما 

سيم هذا المبحث إلى مطلبين على أساس الفكرة المطروحة يعرف �لأسباب الواقعية وهناك أيضا الأسباب القانونية ولذلك ار�ينا تق

  .بحيث نتناول في المطلب الأول الأسباب الواقعية ونتناول في المطلب الثاني الأسباب القانونية

  الأسباب الواقعية: المطلب الأول

ظروف المحيطة �ا، كما أن لهذا تبدأ الأسباب الواقعية ببيان الواقعية بيا� كافيا بحيث تشمل جميع عناصرها القانونية وال

، إذن فهناك )1(البيان أهمية خاصة لصحة الحكم الجزائي، وكذا �لنسبة لمحكمة النقض لأ�ا لا تعيد النظر في الموضوع من جديد

 من الأسباب الواقعية ما يدخل في نطاق رقابة المحكمة العليا ومنها من يخرج عن ذلك، ولمعرفة ذلك سوف نتطرق أولا إلى

  ).الفرع الثاني(ثم الأسباب التي لا تخضع للرقابة ) الفرع الأول(الأسباب الخاضعة للرقابة 

  الأسباب الواقعية الخاضعة للرقابة: الفرع الأول

لقد سبق وأن تكلمنا وقلنا إن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وأ� لا تعيد النظر في موضوع 

ذلك قد يتساءل أحد ما ويقول لماذا تخضع الأسباب الواقعية للرقابة مادامت مرتبطة �لواقع؟ وعليه سوف الدعوى إلا استثناء ول

  .نعرض طبيعة الرقابة على الأسباب الواقعية

ع إن القول برقابة المحكمة العليا على الأسباب الواقعية لا يعني الرقابة على الواق :طبيعة الرقابة على الأسباب الواقعية. أولا

وإعادة تحليلها وتقديرها لأن تقدير هذه الوقائع واستخلاص النتائج منها يعد من سلطة القاضي وحريته في تكوين اقتناعه 

-الشخصي، وإنما الرقابة تكون على الاقتناع الموضوعي وهي رقابة على ما أفضى إليه هذا التقدير من ومصادر وكذلك تكون

، إذن فالمحكمة لها أن تراقب الموضوع في وزن الأدلة واستنتاج الوقائع منها )2(هذه المصادر على المنهج الذي تكونت منه -الرقابة

: أن19/04/1983، وقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ)3(ومطابقة هذا الاستنتاج للعقل تمشيه مع وقائع الدعوى وظروفها

                              
  .123، لبنان، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، ط: عاصم شكيب صعب) 1(

  .290مرجع سابق، ص: علي حمود علي حمودة) 2(

  .1073الدفوع الجنائية، مرجع سابق، ص: عبد الحميد الشواربي) 3(
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ه عليه من نتائج دون تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم الدليل الذي يعول عليه في الحكم يجب أن يكون مؤد� إلى مارتب"

  )1(."العقل

السلطة التقديرية لقضاة : "أن 14/05/1981كما استقر قضاء المحكمة العليا على ذلك بحيث جاء في قرار لها بتاريخ

إنه -بما يلي لتقدير العقوبةالموضوع محدودة �لزام هؤلاء بتسبيب قرارهم، ومن ثم تعرض حكمها للنقض المحكمة التي اكتفت 

دون توضيح وبيان نوعية الاختلاس ولا الأضرار المترتبة - يستخلص من القضية وجود قرائن كافية لإدانة المتهم لكونه ارتكب الجريمة

قعية التي تكون ، ومن خلال قرار المحكمة العليا يتبين أن القاضي ملزم �يراد الأسباب الوا)2("عليه ولا المؤسسة التي كانت ضحية له

  .�ا اقتناعه الموضوعي

ولكن �ذا تكون المحكمة العليا قد اقتربت �ن تكون محكمة موضوع ولأجل تجنب وقوع ذلك تقتصر رقابتها فقط على الأسباب 

 ، فمحكمة النقض تنظر في تقدير الواقع الذي أدلى به قاضي الموضوع)3(وعلى ما هو �بت من أوراق الدعوى وتقرير الطعن

ودور المحكمة العليا  )4(و�لتالي التحقق من الامتثال للقانون في الحكم المطعون فيه، فالقاضي إذا قاضي قانون وليس قاضي موضوع

  .هنا لا يتغير، وعليه فإن قاضي الموضوع عليه أن يورد الأسباب الواقعية في حكمه لتبرير اقتناعه الموضوعي والنتائج التي وصل إليها

إذا كان القاضي ملزما �يراد الأسباب الواقعية فتجدر بنا معرفة هذه الأسباب التي  :الأسباب الواقعية الخاضعة للرقابة بيان. �نيا

ويبدو أن الأسباب الواقعية التي يجب على القاضي بيا�ا مرتبطة �مرين أولهما ما تعلق ، عليه إيرادها والخاضعة لرقابة المحكمة العليا

  .)5(عة الإجرامية، والثاني هو ما تعلق منها �ثبات نسبتها أو نفيها �لنسبة للمتهممنها بثبوت الواق

، إذ أنه وبدون )6(يمكننا من خلال البيان الكافي والسائغ للوقائع التي تشكل الجرم أن نراقب مدى تطبيق القانون :إيراد الوقائع .1

البحث في النوا� الإجرامية ومن دون بيان الوقائع المادية للجريمة يصعب علينا تحقق الوقائع المادية لا يمكن تحقق الجريمة، فلا يعقل 

 :، وبيان الوقائع المادية يعني بيان ثلاث عناصر أساسية)7(مراقبة التطبيق الصحيح للقانون

متناع عن فعل يعد الامتناع و�خذ الفعل المادي صورتين إما فعل إيجابي أو سلبي أي �لقيام بفعل مجرم قانو� أو الا: الفعل المادي  . أ

 .)8(عنه جريمة في القانون وكلا الحالتين يعد سلوكا إجراميا تنتج عنه نتيجة إجرامية ورتب له القانون جزاءا

                              
  .201الطعن �لنقض في المواد الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص: د أحمد عابدينـمحم) 1(

  .127مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة) 2(

  .291على حمودة، مرجع سابق، ص على حمود) 3(

(4  ) Philippe Conte: op.cit, p385. 
  .124ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 5(

  .401مرجع سابق، ص: على حمود على حمودة) 6(

  .125عاصم شكيب مصعب، ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص) 7(

  .405مرجع سابق، ص: محمود على حمودةعلى ) 8(
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إذا على القاضي أن يبين السلوك الإجرامي الذي بموجبه بني حكمه، أو الأفعال المادية التي يعتبرها القانون جرائم يعاقب 

يدخل في تكييف الوقائع، وعادة ما نجد القانون يجرم الأفعال �لصورة الإيجابية فقط، إذا على القاضي إذا كان عليها وهذا ما 

الفعل سلبيا فعليه أن يبين الالتزام القانوني المفروض على الممتنع، إذ أنه إذا لم يكن هناك نص قانوني يلزمه بفعل شيء ما فلا يمكن 

  .)1(حدثت نتيجة غير محمودةاعتبار ذلك جريمة �رد أ�ا 

وخلاصة القول أن بيان الفعل المادي في الجريمة يسمح لقضاء المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على مدى تطبيق القضاة 

  .للقانون خاصة وأنه يخص مبدأ شرعية الجرائم والعقو�ت

جرامي و�خذ النتيجة الإجرامية صورتين، صورة الضرر هي ذلك الأثر الذي يحدثه الفعل المادي أو السلوك الإ :النتيجة الإجرامية  . ب

وصورة الخطر والسبب الذي يجعلنا نميز ين النتيجتين هو أن هناك بعض الجرائم يشترط تحقق النتيجة على غرار بعض الجرائم 

بد من استظهارها في الأخرى التي لا يشترط ذلك، ولذلك يمثل بيان النتيجة الإجرامية أهمية خاصة في بعض الجرائم ولذلك فلا

 .)2(أسباب الحكم

هي تلك العلاقة التي تتحقق بين السلوك الإجرامي والنتيجة، وما يكون عادة أن علاقة  :علاقة السببية بين الفعل والنتيجة  . ت

 السببية تستشف من خلال توضيح الفعل والنتيجة، غير أنه عندما تتعدد العوامل وتختلط مع بعضها البعض هنا يجب تحديد

السبب الذي أخذت به محكمة الموضوع لأن تقدير هذا يعود لرقابة المحكمة العليا فهي التي تقدر مدى تناسب العامل المؤدي 

 .، مع العلم أن تحديد العامل المؤدي إلى النتيجة الإجرامية هو الذي يحدد قيام المسؤولية الجزائية)3(للنتيجة الإجرامية

ين المحكمة الوقائع التي تشكل الركن المادي في مجملها، لابد عليها البحث في الإطار الواقعي لإيجاد بعد أن تب :بيان عناصر الجريمة .2

العناصر التي تكتمل �ا الواقعة حتى نقول عنها أ�ا تشكل فعلا إجراميا مخالف للقانون بمعنى بما يتوافق ومبدأ الشرعية، ولذلك 

ما تعلق �لركن المعنوي أو تعليل توافر الركن المادي للجريمة، وإذا لم تناقش المحكمة  يجب عليها عناصر أخرى مرتبطة �لجريمة سواء

 .)4(عناصر الجريمة ولم تعلل توافر وعدم توافر هذه العناصر سوف يجعل من المتعذر على المحكمة العليا أن تفرض رقابتها

واردة �لنص، بل عليه أن يبين الأفعال الصادرة ولا يكفي أن يقتصر الحكم على ذكر التهمة بوصفها القانوني كما هي 

 .عد ذلك عيبا في التسبيب )5(من المتهم والتي ينطبق عليها النص القانوني، وإذا أغفل ذكر أحد عناصر الجريمة

                              
  .407مرجع نفسه، ص: على محمود على حمودة) 1(

  .407مرجع نفسه، ص: على محمود على حمودة) 2(

  .408مرجع نفسه، ص: على محمود على حمودة) 3(

  .127_126ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 4(

  .505،عمان، ص2005، دار الثقافة، 1أصول الإجراءات الجزائية، ط :مد سعيد نمورـمح) 5(
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  الأسباب الواقعية التي لا تخضع للرقابة: الفرع الثاني

ا اقتناعه الموضوعي فإنه غير ملزم بتسبيب اقتناعه الشخصي إذا كان القاضي ملزما �يراد الأسباب الواقعية التي يكون �

وكذا تسبيب تقدير العقوبة المنطوق �ا خاصة وأن هذه الأخيرة مرتبطة بنظام وضع العقوبة بين حدين حد أدنى وحد أقصى وهو 

  .ليةما أخذ به المشرع الجزائري في قانون العقو�ت كقاعدة عامة سواء في العقو�ت الجسدية أو الما

ويكون هذا الاقتناع قبل أن تصدر المحكمة  )1(للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص: أسباب الاقتناع الشخصي. أولا

وتحديد الأدلة التي  )2(حكمها في الدعوى بحيث تقوم بنشاط ذهني متمثل في فهمها للواقعة ومحاولة الوصول إلى استخلاص الحقيقة

ذا كان اقتناعه قد وصل به إلى الإدانة، أو إحاطته �لوقائع إحاطة صحيحة ودحضه لأدلة الثبوت إذا كان تثبتها وتنسبها للمتهم إ

، ويبدو أننا قد وقعنا في إشكال حقيقي بحيث أننا أمام اقتناعين، اقتناع موضوعي )3(اقتناعه قد أفضى به إلى نتيجة الحكم �لبراءة

مع القول �لتزام القاضي بتسبيب اقتناعه الموضوعي دون الشخصي، ولذلك  وآخر شخصي فكيف يمكن الفصل بينهما؟ خاصة

  .سنبين الحدود الفاصلة بين ذاك وهذا إن أمكن ذلك

لأن مثل هذه  )4(إن قاضي الموضوع له الحرية المطلقة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها وهو غير ملزم ببيان سبب ذلك

إحساس القاضي ووجدانه، ولذلك يصعب إبرازها إلى العالم الحسي فلا يكون الالتزام الأسباب تعتبر أسباب نفسية يختلط فيها 

  .)5(�لتسبيب منصبا على مثل هذا الاقتناع وإنما يكون فقط على مصادر الاقتناع الموضوعي الذي أفضى إليه الاقتناع الشخصي

القاضي حر في اختيار الدليل الذي يراه مناسبا إذن فالاقتناع الشخصي هو مرحلة سابقة على الاقتناع الموضوعي إذ أن 

دون آخر وكذا تقدير كفايته أو استبعاد الأخذ به وهذا مالا يمكن تسبيبه كما جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

موعة مج" (تقدير الخبرة ليس إلا عنصر من عناصر الاقتناع يخضع لمناقشة الأطراف ولتقدير قضاة الموضوع: " أن 14/11/1981

، بينما الاقتناع الموضوعي فهو بعد أن يختار القاضي الدليل الذي اطمأن إليه ووصل من خلاله إلى )6()185قرارات غ ج، ص

النتيجة التي وصل إليها فهنا تكون الرقابة على مصادر الاقتناع والنتيجة المتوصل إليها وهنا يكون الالتزام �لتسبيب وهو كما جاء 

العليا أن قضاة ا�لس يعرضون قرارهم للنقض كو�م أسسوا إدانة متهم على أساس أنه لم يقدم أي دليل لتبرئته، في قرار للمحكمة 

  .)7(لأ�م بذلك قد عكسوا قاعدة عبئ الإثبات التي تقع على النيابة العامة في المواد الجزائية

                              
  .من ق إ ج 212أنظر المادة ) 1(

  .132ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 2(

  .264مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 3(

  .156_155الأحكام الجنائية، مرجع سابق، صرقابة محكمة النقض على تسبيب : د علي الكيكـمحم) 4(

  .264مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 5(

  .79مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة) 6(

  .259، ص 1995سنة، 01، م ق العدد26/06/1994قرار بتاريخ : غ ج م )7(
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لواقعة المادية وتقدير الأدلة، فالمحكمة لا تراقب ونخلص إلى أن القاضي لا يخضع للرقابة وغير ملزم �لتسبيب في فهمه ل

، غير أن )1(سبب الاقتناع ولكنها تمد رقابتها على عناصره التي استمد منها القاضي اقتناعه الموضوعي وصدر الحكم على أساسه

  :الاقتناع الشخصي للقاضي ليس مطلقا من أي قيد بل لديه حدود نذكر منها

 .)2(على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضور� فلا يمكن أن يبني قراره إلا .1

، ولأن ذلك أيضا يتعارض مع مبدأ )3(كما لا يمكنه أن يعول على معلوماته الشخصية أو أي دليل آخر غير مطروح للنقاش .2

 .حياد قاضي الموضوع

انونية ولا يعتريه عيب أو تحريف أو أي سبب مؤدي كما يجب أن يكون الدليل مشروعا وتم استخلاصه �لطرق الق .3

، ويمكن اعتبار أن هذه الحدود أو الضوابط أ�ا بمثابة التبرير عن عدم الالتزام �لتسبيب فهي بمثابة قنوات الرقابة )4(للبطلان

  .التي تنفذ منها المحكمة العليا للحد من تعسف القضاة في استعمالهم لحرية الاقتناع الشخصي

أخذ المشرع الجزائري بنظام وضع العقوبة بين حدين كما سبق الذكر، بحيث ترك لقاضي الموضوع  :أسباب تقدير العقوبة. �نيا

  .الحرية في تقدير العقوبة مابين الحدين فهل هو ملزم بتسبيب ذلك؟

من  379ورد بنص المادة  لا يتحتم على القاضي في حالة نطقه �لعقوبة سوى ذكر النصوص القانونية المطبقة وهو ما

، و�لتالي فإن القاضي )5(ق ا ج، ولا تلتزم بذكر الأسباب المتعلقة بتقدير العقوبة مادامت لم تخرج عن الحدود المبينة �لمادة المطبقة

�لجريمة من جهة في تقديره للعقوبة بين حديها لا يخضع للرقابة ولعل ذلك راجع لإرادة المشرع لأنه راعى بعض الاعتبارات المتعلقة 

  )6(.و��رم من جهة �نية

إذا فرقابة المحكمة العليا متوقفة على الخروج عن الحدين، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 

هذا  إذا كان الحكم المطعون فيه خالف القانون بنزوله �لعقوبة المقضي �ا عن الحد الأدنى المقرر قانو�، فإن: "أنه20/02/1982

للمجلس أن يرفع عقوبة : " أن 25/11/1998، كما جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ )7("يقتضي نقضه جزئيا وتصحيحه

الحبس المقضي �ا على مستوى محكمة أول درجة بدون أي تسبيب أو مبرر، ذلك أن تحديد العقوبة من صلاحيات قضاة 

غ ج م ." (العقوبة المقضي �ا ضمن الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانو� الموضوع وهم غير ملزمين بتبرير قضائهم مادامت

                              
  .265مرجع سابق، ص:  على محمود على حمودة) 1(

  .من ق ا ج 212/1أنظر المادة ) 2(

  .159_158رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم) 3(

  .135_134ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 4(

  .580البطلان الجنائي، مرجع سابق، ص: عبد الحميد الشواربي) 5(

  .553زائي، مرجع سابق، صبطلان الحكم الج: عاصم شكيب مصعب) 6(

  .289مرجع سابق، ص: د أحمد عابدينـمحم) 7(
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ومن هنا نلاحظ أن قضاء المحكمة العليا قد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أنه ، )1()غ منشور: 227768ملف : 25/11/1998

د ذلك من الصلاحيات التي ينفرد �ا قضاة �لتسبيب بل يع -الذين أيدوا الحكم ورفعوا العقوبة المحكوم �ا-لا يلزم قضاة ا�لس 

  .الموضوع دون غيرهم

وللإشارة فإن القاضي الجزائي في حالة ما إذا قضى �عفاء أو تخفيف العقوبة فإنه يكون ملزما �يراد أسباب ذلك لأ�ا 

عة لرقابة المحكمة العليا إذا ما ، وهي موضوعية عليه تبرير توافرها وهي �لتالي خاض)2(حالات محددة على سبيل الحصر في القانون

  .تم الأخذ �ا

كما هو جدير �لذكر أيضا أن المحكمة ملزمة بتسبيب الحكم الذي يقضي �يقاف التنفيذ سواء كليا أو جزئيا وهذا كما 

ا للمتهم من ق ا ج ولكن المشرع أعطى للقضاة الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ �ا لأ�ا ليست حق 592تقتضيه أحكام المادة 

ملف  24/07/1994غ ج م (الذي تتوافر فيه الشروط وإنما هي مكنة في متناول القضاة وتطبيقها يخضع لسلطتهم التقديرية

، ذلك أن ا�لس غير مجبر على تسبيب عدم الإفادة بوقف تنفيذ العقوبة، ذلك أن منح وقف التنفيذ )3()غ منشور 118111

، مجموعة قرارات غ ج، 28/05/1981: غ ج(من ق ا ج 592تضيات المادةهو الذي يتطلب تسبيبا خاصا حسب مق

  .)4(.)123ص

  الأسباب القانونية: المطلب الثاني

الواقع والقانون أمران متلازمان لذلك لولا الوقائع لما تحركت النصوص القانونية ولكن ليس دائما فهناك من الوقائع مالا 

ن القانون فالإنسان لا يتنبأ �لوقائع في وضعه للقوانين وهذا الإشكال قد تناولناه في يقابلها قانون والواقع أسبق في الوجود م

المبحث الأول من هذا الفصل كما قد تطرقنا إلى الأسباب الواقعية سلفا ونحن الآن بصدد التحدث عن الأسباب القانونية 

  .تطبيق القانونوخضوعها لرقابة المحكمة العليا بداية �لتكييف القانوني ووصولا إلى 

  التكييف القانوني للوقائع: الفرع الأول 

تلتزم المحكمة �ن تنزل التكييف القانوني الصحيح على الواقعة وإلا عرضت حكمها للإبطال، يعني أن تكون الوقائع 

المحكمة �لمعاقبة المعروضة عليها مطابقة لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون �لوصف الصحيح لأنه إن حدث وقامت 

على وقائع لا تعد جريمة أو أ�ا مخالفة للوصف الوارد �لنص القانوني وفي نفس الوقت قد تتطابق مع نص آخر بحيث تكون في 

                              
  .127مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة) 1(

  .من ق ع 52أنظر المادة ) 2(

  .208_207مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة) 3(

  .207مرجع نفسه، ص: أحسن بوسقيعة) 4(
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الحالة الأولى قد خرقت مبدأ الشرعية من جهة وتدخلت في اختصاص السلطة التشريعية من جهة �نية، وفي الحالة الثانية تكون قد 

تطبيق القانون، إذ يتوجب عليها التدقيق في إعطاء الوصف القانوني المناسب للوقائع، فليس من اختصاصها إضافة  أخطأت في

  .، وهذا كما تقتضيه أحكام المادة الأولى من قانون العقو�ت)1(جرائم جديدة أو عقو�ت أو تعديل إحداهما

التكييف القانوني وأنه يعد من مسائل القانون وتفاد� للتكرار وقد سبق أن تطرقنا في المبحث الأول من هذا الفصل إلى 

  .سوف نباشر التكلم عن الرقابة على التكييف

�دف فكرة الرقابة على التكييف إلى حسن تطبيق القانون وإقرار مبدأ الشرعية وما : أساس الرقابة على التكييف ونطاقها. أولا

وبيان الأسباب )2(لوقائع المعروضة فإن الخطأ في التكييف يهدد حتما مبدأ الشرعيةدام التكييف هو تطبيق قواعد قانونية على ا

، وعن طرقه تستطيع محكمة النقض أن تراقب مدى صحته )الكاشف له(القانونية هو المعبر عن حقيقة التكييف والمظهر له 

، إذن فالأساس القانوني للرقابة على التكييف هو )3(وكفايته لكي ينطبق على الواقعة التي انتهى إلى ثبو�ا قاضي الموضوع أم لا

  .مبدأ الشرعية فقاضي الموضوع يكيف ويطبق القانون والمحكمة العليا تراقب تطبيق وصحة التطبيق للقانون

إذا كان التكييف هو مطابقة الواقعة �لنص القانوني المناسب، فإن ذلك يدعو إلى وجوب : حدود الرقابة على التكييف.�نيا

تمال التكييف على جميع عناصر الواقعة القانونية والظروف المحيطة �ا، إذ أن عدم البيان الكافي يصم العلل القانونية اش

، فسلطتها )5(، و�لتالي فإن محكمة النقض تلتزم �لأصول والقواعد العامة والمعايير التي تحكم عملية التكييف بوجه عام)4(�لقصور

كييف بجميع عناصره ما عدا في حالات يكون فيها الأمر متعلقا �لاقتناع الشخصي، وكذا العناصر التي تكاد تكون شاملة على الت

  .)6(لا تدخل في تكوين الجريمة كعدم ذكر الباعث أو الدوافع

  تطبيق القانون: الفرع الثاني

التكييف الصحيح للواقعة سيؤدي إلى ومرحلة تطبيق القانون هي العملية التي تلي مرحلة التكييف ومما لاشك فيه أن   

، وكل خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو مخالفته يصم الأسباب بمخالفة القانون والخطأ في )7(التطبيق الصحيح للقانون حتما

                              
  .149_148مرجع سابق، ص ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، : عاصم شكيب مصعب) 1(

  .80_79رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص: د علي الكيكـمحم) 2(

  .344مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 3(

  .150ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 4(

  .71لنقض على تسبيب الأحكام الجنائية، مرجع سابق، صد علي الكيك، رقابة محكمة اـمحم) 5(

  .939مرجع سابق، ص: حاتم حسن بكار) 6(

  .150ضوابط تعليل الحكم الصادر �لإدانة، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 7(
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إذا كان ، ولما كان يقع على عاتق القاضي الالتزام �لفصل في القضا� المعروضة عليه حتى في حالة عدم فهمه للنص )1(تطبيقه

  .، وسوف نعرض حالات التفسير)2(غامضا وفي هذه الحالة يلتزم بتفسيره

للتفسير أهمية كبيرة في وصول القاضي إلى المعنى الكامن في النص القانوني الذي  :تفسير النص العقابي الواجب التطبيق. أولا

  .حالة الوضوح أو التفسير في حالة الغموض ، ويكون التفسير على مظهرين في المواد الجزائية إما التفسير في)3(يطبقه

الوضوح في النص هو أن يكون اللفظ والمعنى متطابقا، ولذلك فإنه إذا كانت ألفاظ النص  :التفسير في حالة وضوح النص .1

معنى واحد ، و�لتالي النص لا يحتمل أكثر من )4(وعباراته واضحة لا لبس فيه ولا غموض فإ�ا تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع

لأن النص يكون صريحا لا غموض فيه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانحراف عن طريق التأويل والتفسير أ� كان الباعث على ذلك 

 .)5(لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص

أن ، يعني )6(وينبغي أن يقف تفسير النص الواضح عند معنى النص واستخلاصه وألا يكون ضيقا ولا واسعا بل مقررا

  .تتطابق إرادة القاضي المطبق للنص القانوني مع إرادة المشرع من وراء وضع النص

إذا كانت القاعدة العامة تقضي �نه لا اجتهاد مع صراحة النص أو وضوحه فهذا يعني بمفهوم : التفسير في حالة غموض النص .2

هاد القضائي يلعب دوره في الحياة الحقوقية للبلاد لأنه المخالفة أنه يجوز التفسير في حالة عدم وضوح النص، و�لتالي فإن الاجت

، وغموض النص العقابي قد يؤدي �لقاضي إلى إعمال نص قانوني لا ينطبق )7(يرفع أعلامه المضيئة المعلنة للمشرع في اختلال نصه

، وقصد المشرع هو )8(ينطبق على واقعة الدعوى، أو إعطاء النص محل التطبيق معنى مغاير لمعناه الصحيح الذي قصده المشرع

، أي ظاهر المادة )9(الهدف الأساسي من وراء تفسير النص الجزائي في حالة غموضه سواء �ستخدام الأسلوب اللغوي أو المنطقي

 .وفحواها

ولكي لا نخرج عن موضوع الدراسة نقول أن القاضي عند تطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليه قد يلجأ إلى تفسير 

بحث عن إرادة المشرع الحقيقية وذلك طبعا تحت رقابة المحكمة العليا صاحب سلطة الإجازة والتقويم، ومن جهة أخرى النص لل

  .فإن هناك ضوابط تحكم عملية التفسير، كعدم جواز التوسع في التفسير، وعدم جواز القياس

                              
  .354مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 1(

الجزائر، /، كلية الحقوق بن عكنون02، عدد41التطبيق، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جتغيير الاجتهاد القضائي بين النص و : بوبشير محند أمقران) 2(

  .156_155، 2004سنة

  .347مرجع سابق، ص: على محمود على حمودة) 3(

  .574بطلان الحكم الجزائي، ص: عاصم شكيب مصعب) 4(

  .574مرجع نفسه، ص: عاصم شكيب مصعب) 5(

  .347، صمرجع سابق: على محمود على حمودة) 6(

  .78الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص) 7(

  .597مرجع سابق، ص: د سعيد نمورـمحم) 8(

  .575بطلان الحكم الجزائي، مرجع سابق، ص: عاصم شكيب مصعب) 9(
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هذا التحليل رأينا أن مجمل الأسباب وكحوصلة للأسباب التي تدخل والتي لا تدخل في رقابة المحكمة العليا فبعد 

القانونية والواقعية تدخل في رقابة المحكمة العليا، و�لنسبة للاقتناع الشخصي فهو أمر غير قابل للتسبيب من أساسه حتى نقول أن 

يكون قد  القاضي معفى من إيراد أسبابه، فطبيعته تجعل من تسبيبه أمرا غير منطقي فالقاضي بعدم تسبيب الاقتناع الشخصي

طبق القانون فذلك، وفيما يخص تقدير العقوبة بين حديها هي الأخرى مسألة قانونية فالقاضي إذا كان ملزما ببيان النصوص 

ق ا ج فهو خاضع للرقابة �ن لا يخرج على الحدود المرسومة له بموجب المادة وإذا افترضنا أن  379القانوني المطبقة حسب م 

ت القاضي ببيان أسباب تقدير العقوبة بين الحدين فهنا تكون قد تدخلت في اختصاص القاضي الممنوح له المحكمة العليا قد ألزم

بموجب القانون بل أكثر تكون المحكمة العليا بذلك معطلة للنصوص التشريعية و�لتالي إعفاء القاضي من بيان أسباب تقدير 

  .ل حاصلالعقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى ما هو إلا تحصي
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  :خلاصة الفصل الثاني

ـــــذلك كـــــان مـــــن الصـــــعب  ـــــة واحـــــدة هـــــي الحكـــــم الجزائـــــي، ل وخلاصـــــة هـــــذا الفصـــــل أن الواقـــــع والقـــــانون وجهـــــان لعمل

الفصـــــل بينهمـــــا، ولعـــــل الهـــــدف مـــــن وراء محاولـــــة الفصـــــل هـــــذه هـــــو أن اختصـــــاص المحكمـــــة العليـــــا مقتصـــــر فقـــــط علـــــى الجانـــــب 

تطبيـــــق وصـــــحة تطبيـــــق القـــــانون بمفهومـــــه الواســـــع، ولـــــذلك فمعرفـــــة الإشـــــكال المطـــــروح القـــــانوني كقاعـــــدة عامـــــة أي الرقابـــــة علـــــى 

دعــــت إليــــه طبيعــــة الموضــــوع محــــل الدراســــة الــــذي نتحــــدث فيــــه عــــن الأســــباب الــــتي تــــدخل والــــتي تخــــرج عــــن رقابــــة المحكمــــة العليــــا 

لثانيــــــة تبــــــدو في ظاهرهــــــا وكأ�ــــــا مــــــع العلــــــم أن هنــــــاك أســــــباب قانونيــــــة وأســــــباب واقعيــــــة، فــــــإذا كانــــــت الأولى لا تثــــــير إشــــــكالا فا

تخـــرج عـــن الرقابــــة تمامـــا، غــــير أ�ـــا وبعـــد الاطــــلاع علـــى طبيعتهــــا وجـــد� أن الأســــباب الـــتي تخـــرج عــــن رقابـــة المحكمــــة العليـــا والــــتي 

  .لا يلتزم القاضي �بدائها هي فقط أسباب الاقتناع الشخصي وأسباب تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى

ويمكــــــن القــــــول أن اختصــــــاص المحكمــــــة العليــــــا اختصــــــاص شــــــامل بحيــــــث أن كــــــل المســــــائل الــــــتي تــــــرد إليهــــــا في الحكــــــم 

�لصـــــواب  تعتـــــبر قانونيـــــة لأن هـــــذا الحكـــــم مـــــا هـــــو في النهايـــــة إلا تطبيـــــق للقـــــانون لمـــــا انتهـــــى إليـــــه قاضـــــي الموضـــــوع مـــــن اعتقـــــاد

ـــــى هـــــذه الأســـــباب صـــــاحبة الســـــلطة في التصـــــحيح أو الإبطـــــال أو التعـــــديل ، والمقصـــــود ...وتبقـــــى المحكمـــــة العليـــــا في رقابتهـــــا عل

ولكــــــن ...�ن المحكمــــــة العليــــــا قــــــد تصــــــبح محكمــــــة موضــــــوع فــــــإن ذلــــــك يتحقــــــق عنــــــدما تعيــــــد مناقشــــــة الوقــــــائع وتقــــــدير الأدلــــــة

.ا فــــــــــــــــــــــالحكم كلــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو إلا تطبيــــــــــــــــــــــق للقــــــــــــــــــــــانونمادامــــــــــــــــــــــت لا تنظــــــــــــــــــــــر إلا في الحكــــــــــــــــــــــم المحــــــــــــــــــــــرر أمامهــــــــــــــــــــــ
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  :خاتمة

وختامـــــا لبحثنــــــا محــــــل الدراســـــة وإجابــــــة منــــــا علـــــى الإشــــــكال المطــــــروح نقـــــول أنــــــه مــــــن غـــــير المعقــــــول أن يســــــن المشــــــرع 

 التزامــــــا دون أن يخضـــــــعه لرقابـــــــة مـــــــا وكـــــــذا أن يرتــــــب عليـــــــه جـــــــزاءات في حالـــــــة مخالفتـــــــه، وكــــــذلك هـــــــو الحـــــــال �لنســـــــبة للالتـــــــزام

ــــة المحكمــــة العليــــا علــــى تســــبيب الأحكــــام الجزائيــــة هــــو عــــدم الالتــــزام �لتســــبيب أي مــــا يعــــبر  �لتســــبيب، ولعــــل أول داع إلى رقاب

ــــع المحكمــــة مــــن ممارســــة رقابتهــــا علــــى  ــــه يمن ــــذي يعــــد خرقــــا صــــارخا للقــــانون بحــــق كمــــا أن عنــــه بتخلــــف شــــرط وجــــود الأســــباب ال

  �قي أجزاء الحكم

ــــــل  ومــــــن جهــــــة �نيــــــة فــــــإن المحكمــــــة ــــــي ب ــــــة علــــــى وجــــــود الأســــــباب في الحكــــــم الجزائ ــــــد مجــــــرد الرقاب العليــــــا لا تقــــــف عن

تتعــــدى ذلــــك، فهـــــي تراقــــب مــــدى صـــــحة وســــلامة هــــذا التســـــبيب وهــــذا يعــــد الـــــداعي الثــــاني لوجــــوب الرقابـــــة، وتكمــــن صـــــحة 

طقيتهــــــا، في ضــــــرورة تــــــوفر شــــــرط كفايــــــة الأســــــباب وشــــــرط من) �لإضــــــافة إلى تــــــوفر شــــــرط وجــــــود الأســــــباب(وســــــلامة التســــــبيب 

فتخلــــــف الأول يعــــــني عيــــــب انعــــــدام الأســـــــباب،  وتخلــــــف الثــــــاني يعــــــني عيــــــب قصـــــــور التســــــبيب أو نقــــــص التســــــبيب، وتخلـــــــف 

الثالــــــث يعــــــني عيــــــب فســــــاد الاســــــتدلال أو تنــــــاقض الأســــــباب ويعــــــبر عــــــن هــــــذا الأخــــــير في بعــــــض الأحيــــــان �نعــــــدام التســــــبيب  

  .كون الأسباب المتناقضة تعتبر غير موجودة في حقيقة الأمر

أمـــــا حـــــدود رقابـــــة المحكمـــــة العليـــــا علـــــى تســـــبيب الأحكـــــام الجزائيـــــة الـــــتي تطرقنـــــا لهـــــا تحـــــت قاعـــــدة قانونيـــــة عامـــــة تقـــــول 

�ن المحكمـــــة العليـــــا محكمـــــة قـــــانون وليســـــت محكمـــــة موضـــــوع والـــــتي تبـــــين لنـــــا بعـــــدها أن الحكـــــم الجزائـــــي في حقيقتـــــه مـــــا هـــــو إلا 

ـــــد أ ـــــة ســـــواء ق ـــــق مجموعـــــة القواعـــــد القانوني ـــــع في الحكـــــم نتيجـــــة لتطبي صـــــاب القضـــــاة في تطبيقهـــــا أم لا ففـــــي النهايـــــة كـــــل مـــــا وق

ـــــزم ببيـــــان  ـــــا أن القاضـــــي غـــــير مل ـــــد رأين ـــــا، أمـــــا وق ـــــة المحكمـــــة العلي ـــــالي سيخضـــــع لرقاب ـــــة و�لت ـــــل المســـــائل القانوني ســـــيكون مـــــن قبي

ســــبابه ولمــــا كــــان أســــباب اقتناعــــه الشخصــــي فهــــذا يعــــد مــــن صــــميم تطبيــــق القــــانون لكــــون المشــــرع قــــد أعفــــى القاضــــي مــــن بيــــان أ

الأمـــــر كـــــذلك  فـــــإن المحكمــــــة العليـــــا لا يمكنهـــــا أن تطلــــــب بيـــــان أســـــباب ذلــــــك، وهـــــو نفـــــس الأمــــــر �لنســـــبة إلى عـــــدم الالتــــــزام 

ببيـــــان أســـــباب تقـــــدير العقوبـــــة الـــــتي وضـــــعها المشـــــرع بـــــين حـــــدين الحـــــد الأقصـــــى والحـــــد الأدنى وكمـــــا قلنـــــا ســـــابقا أن عـــــدم بيـــــان 

نون وهـــــــو مـــــــن مقومـــــــات الســـــــلطة التقديريـــــــة لحريـــــــة القاضـــــــي في تقـــــــدير العقوبـــــــة، أســـــــباب ذلـــــــك يعـــــــد تطبيقـــــــا صـــــــحيحا للقـــــــا

ــــا وبشــــكل صــــحيح " :وكنتيجــــة عامــــة نقــــول إن تســــبيب الأحكــــام الجزائيــــة التــــزام قــــانوني دســــتوري لا يمكــــن تجســــيده واقعي

  ".صيرإلا من خلال فرض رقابة فعلية يكون لها أثر واقعي وطابع إلزامي من جانب قانوني دون تجاوز أو تق

  :التوصيات

ومــــا يبــــدو لنــــا مــــن خــــلال الدراســــة الــــتي قمنــــا �ــــا أن هنــــاك مــــن النصــــوص التشــــريعية الــــتي تحتــــاج إلى توضــــيح ويكــــون ذلــــك مــــن 

مـــــن ق إ ج  379إعـــــادة النظـــــر فيهـــــا مـــــن جديـــــد أو إضـــــافة مـــــا يزيـــــل عنهـــــا الإ�ـــــام والغمـــــوض مـــــن بـــــين ذلـــــك المـــــادة خـــــلال 



 

48 
 

وهــــذا لا يكفـــــي بــــل يجــــب علـــــى المشــــرع أن يبـــــين أكثــــر للقضـــــاة مــــا يجـــــب  ، "الحكـــــمالأســــباب أســـــاس : "الــــتي اكتفــــت �يـــــراد

  أن يسببوه ومالا يجب أن يسببوه كي لا يفهم النص بمفاهيم متعددة

ــــتي تــــدخل في نطــــاق التســــبيب  500وكــــذلك المــــادة  ــــنقض ال ــــتي تحــــدثت عــــن وجهــــين فقــــط مــــن أوجــــه الطعــــن �ل مــــن ق إ ج ال

، وهــــــذا مــــــا الملاحــــــظ أن الواقــــــع العملــــــي أن هنــــــاك وجــــــه آخــــــر هــــــو تنــــــاقض التســــــبيب انعــــــدام وقصــــــور التســــــبيب مــــــعألا وهــــــي 

  .يدعو إلى ضرورة التشريع في �ب التسبيب بصفة عامة

كــــــل مــــــن محكمــــــة الجنــــــا�ت والمحكمــــــة العســــــكرية مــــــن قاعــــــدة التســــــبيب كــــــون المــــــبررات   ءكمــــــا يجــــــب إعــــــادة النظــــــر في اســــــتثنا

�لمقارنـــــة الـــــتي اســـــتند إليهـــــا في تبريـــــر ذلـــــك غـــــير كافيـــــة وغـــــير مقنعـــــة لات الفقهيـــــة المـــــأخوذة مـــــن الاجتهـــــادات القضـــــائية والتـــــأوي

  .هو مصدر �ريخي للقانون الجزائري والتشريع المصريالتشريع الفرنسي الذي  مع

توجــــد مشــــكلة �لنســــبة إلى اختصــــاص المحكمـــــة العليــــا الــــتي تصــــطدم بقاعــــدة عــــدم جــــواز النظــــر في الجانـــــب أخــــرى ومــــن جهــــة 

ــــين القــــانون والواقــــع وهــــذا يســــتدعي تــــدخل المشــــرع الموضــــوعي  مــــن الحكــــم وفي نفــــس الوقــــت لا توجــــد معــــايير حاسمــــة للفصــــل ب

للفصـــــل في المســـــألة وإلا بقـــــي دور المحكمـــــة العليـــــا في الرقابـــــة علـــــى تســـــبيب الأحكـــــام الجزائيـــــة مفتـــــوح ا�ـــــالين إمـــــا �لتجـــــاوز أو 

  .التقصير

ســــــواء قضـــــاة الموضــــــوع أو قضـــــاة المحكمــــــة يحتـــــاج موضـــــوع التســــــبيب إلى اهتمـــــام أكثــــــر مـــــن البــــــاحثين والفقهـــــاء لتنــــــوير القضـــــاة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــــــــــــنص التشـــــــــــــــــــــــــــــــــريعي أو عـــــــــــــــــــــــــــــــــدم وضـــــــــــــــــــــــــــــــــوحه العلي .وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك كضـــــــــــــــــــــــــــــــــرورة في ظـــــــــــــــــــــــــــــــــل غي
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  الملخص

في جميع الأحكام القضائية وفي الأحكام الجزائية خاصة، وموضوع دراستنا يدور حول الرقابة التي  إن التسبيب التزام دستوري

تمارسها المحكمة العليا على هذا الالتزام، إذ كانت بداية الدراسة بموجبات الرقابة التي تكون �تجة عن تخلف شروط التسبيب وهي 

تها، وانتقلنا بعدها إلى معرفة نطاق رقابة المحكمة العليا على التسبيب شرط وجود الأسباب وشرط كفاية الأسباب وشرط منطقي

فتعرضنا إلى إشكالية الفصل بين القانون والواقع و�ثيرها على اختصاص المحكمة العليا في عملية الرقابة على تسبيب الأحكام الجزائية 

  .تخرج عن ذلك ومن ذلك خلصنا إلى معرفة الأسباب التي تدخل في مجال الرقابة والتي
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Abstract 
         The causation constitutional obligation in all judicial provisions in private penal 

provisions, and the subject of our study is about the control practiced by the Supreme Court on 

this commitment, it was the beginning of the study motivation control that are resulting from the 

failure of the terms of causation is the presence of reasons for the condition and the condition 

for the adequacy of the reasons and the condition of his logic, and we moved Then to find out 

the scope of supervision of the Supreme Court on causation as which caused to the problem of 

the separation of law and fact and its impact on the specialization of the Supreme Court in the 

control of causing the penalty provision meanwhile, we are reaching to know the reasons that to 

intervention in the field of control and that comes out about it. 

Key words: Causation, Provisions Penalty, Control, Supreme Court, Law, Fact, Constitutional 

Obligation. 

Résumé 

La motivation est une obligation constitutionnelle à toutes les décisions judiciaires, 

surtout les décisions pénales. Le thème de notre étude s'articule autour le contrôle effectué sur 

cette obligation par la cour suprême. Autant que, le début de l'etude  était à  cause le contrôle 

produit de l'absence des conditions de motivation qui sont: la présence des motifs et ses 

exigences, et aussi son logique. Nous avons vus une autre étape qui concerne la connaissance 

des champs de contrôle de la Cour  suprême sur la motivation, dans ce cadre nous avons 

affronté la problématique  de la séparation de droit et de fait, et son influence sur la compétence 

de la Cour suprême dans le contrôle sur la motivation des décisions pénales. Finalement, nous 

avons cherché à connaitre les motifs qui s'intègrent dans le champs de contrôle, d'ailleurs celles 

qui ne sont pas intégrés. 

Mots clés: la motivation, obligation constitutionnelle, décisions judiciaires, décisions pénales, 
Cour  suprême, contrôle, les motifs 




